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تقرير الأمين العام إلى مجلس الأمن   
 عن حماية المدنيين في الصراع المسلح 

  مقدمة  
يقدم هذا التقرير، وهو التقرير الثـالث بشـأن حمايـة المدنيـين في الصـراع المسـلح، بنـاء  - ١
علــى طلــب رئيــس مجلــس الأمــن الــوارد في رســــالته المؤرخـــة ٢١ حزيـــران/يونيـــه ٢٠٠١ 

  .(S/2001/614)

)، قــد عــرض  S/1999/957) وكـان التقريـر الأول، المـؤرخ ٨ أيلـــول/ســبتمبر ١٩٩٩ - ٢
الحقـائق المتعلقـة بـالواقع الـذي تواجهـه ملايـين مـن المدنيـين حـول العـالم في حـــالات الصــراع 
المسلح، وأوصى بأن يتخذ مجلس الأمن من الإجراءات ما يشجع الأطراف الضالعة في صـراع 
مـا علـى توفـير حمايـة أفضـل للسـكان المدنيـــين. أمــا التقريــر الثــاني، المــؤرخ ٣٠ آذار/مــارس 
٢٠٠١ (S/2001/331)، فقد ركز على بعض الخطوات الإضافية التي يمكـن أن تتخذهـا الـدول 

الأعضاء من أجل تعزيز قدرا على حماية المدنيين في الصراع المسلح.  
وفي الأشـهر الثمانيـة عشـر الـتي انقضـت منـذ تقـديم هذيـن التقريريـــن، عمــل مكتــب  - ٣
تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمانة العامة من أجل أن يكفل طرحا أكثر اتسـاقا ومنهجيـة لتلـك 
القضايـا علـى مختلـف أجـــهزة الأمــم المتحــدة، ولا ســيما مجلــس الأمــن والــس الاقتصــادي 
والاجتماعي. وقد انطوى الأمر على إظهار المزيد من الاهتمـام الـذي تبـدى في العـدد المـتزايد 
من الإحاطات الإعلامية لس الأمن خلال الأشهر الـ ١٨ الأخيرة، مع تسليط الأضواء علـى 
ـــك حمايــة المدنيــين. وقــد  القضايـا ذات الأهميـة الإنسـانية في مسـائل السـلم والأمـن، بمـا في ذل
أتاحت حلقة العمل التي عقدها الس ليـوم واحـد بشـأن منطقـة ـر مـانو في ١٨ تمـوز/يوليـه 
٢٠٠٢، وقدمـت فيـها عـروض مـن جـانب إدارة الشـــؤون السياســية وإدارة عمليــات حفــظ 
السلام ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، فرصة لاستعراض عملي لمدى فعالية وكفـاءة ولايـة 
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بعثة الأمم المتحدة في سـيراليون، كمـا كفلـت اسـتعراضا شـاملا للاحتياجـات اللازمـة لحمايـة 
المدنيين فيما يتصل بعمليـات بنـاء السـلام وتحقيـق الغايـات السياسـية. وسـيكون مفيـدا إجـراء 
استعراضات منتظمة أخرى لولايات مجلس الأمن من ناحية أثرهـا علـى المدنيـين، علـى أن يتـم 

ذلك في سياق تحليل سياسي وأمني وإنساني مشترك. 
على أن الأمر يستلزم إنجاز الكثير لتعزيز ودعم المهام السياسية الموضحـة في التقريريـن  - ٤
الأول والثاني. وبناء على طلب مجلس الأمن، وضع مكتـب تنسـيق الشـؤون الإنسـانية مذكـرة 
S). وتــأتي  /PRST/2002/6) لـس في بيـان رئيسـه المـؤرخ ١٥ آذار/مـــارس ٢٠٠٢اعتمدهـا ا
المذكرة بمثابة أداة عملية تكفل الأسـاس لتحليـل وتشـخيص أفضـل للقضايـا الأساسـية المتعلقـة 
بحماية المدنيين، التي تنشأ وقت اندلاع الصراع. وقـد اسـتندت إلى مـداولات تمـت في سلسـلة 
من اجتماعات الموائد المستديرة التي عقدت مع الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحـدة ولجنـة 
الصليب الأحمر الدولية ومنظمـات غـير حكوميـة إضافـة إلى خـبراء أكـاديميين، حيـث سـاهمت 
كل هذه الأطراف في صياغتها. ومنذ اعتمادها. ظلت المذكرة تشـكل إطـارا مشـتركا ونقطـة 

مرجعية لدعم حماية المدنيين.  
وقد أدى توثيق التعـاون والتنسـيق بـين إدارة عمليـات حفـظ السـلام ومكتـب تنسـيق  - ٥
الشـؤون الإنسـانية إلى تيسـير الكثـير مـن الأعمـال الـــتي أُنجــزت منــذ التقريــر الســابق. وكــان 
التعاون بين هاتين الإدارتين التـابعتين للأمانـة العامـة مفيـدا بصـورة خاصـة فيمـا يتصـل بوضـع 
وإصدار المذكرة المشار إليـها. وتجـري المناقشـات حاليـا لتعميـق التعـاون بـين الإدارة والمكتـب 
ولتيسـير التخطيـط المشـترك مـن خـلال تنفيـذ إجـراءات التشـــغيل الدائمــة. وكمــا هــو الحــال 
بالنسبة للمذكرة، فإن الإجراءات المذكورة ستهدف إلى وضع المسائل المتصلة بحمايـة المدنيـين 
في صلب الأعمال التي تتعلق بإنشاء بعثات حفظ السلام وبإائها أو بتغيـير الولايـات المسـندة 

إليها. 
ـــم �خريطــة طريــق� كــان  كذلـك، أسـهمت اجتماعـات الموائـد المسـتديرة في تصمي - ٦
مجلــس الأمــن قــد طلبــها في قراريــــه ١٢٦٥ (١٩٩٩) المـــؤرخ ١٧ أيلـــول/ســـبتمبر ١٩٩٩ 
و ١٢٩٦ (٢٠٠٠) المؤرخ ١٩ نيسان/أبريل ٢٠٠٠ وترد في مرفق هذا التقريــر صيغـة مؤقتـة 
ــادة  لخريطـة الطريـق وهـي مطروحـة لنظـر أعضـاء مجلـس الأمـن. وهـذه الصيغـة عمـدت إلى إع
تنظيم التوصيات في ضوء المواضيع ذات المنحى العملي الـتي تم تحديدهـا في اجتماعـات الموائـد 
المسـتديرة ووجـدت صـدى لهـا في صلـب المذكـرة. ولسـوف يتعـاون مكتـب تنسـيق الشـــؤون 
الإنسانية في أوائل عام ٢٠٠٣ مع جـهات أخـرى بالأمانـة العامـة وفي منظومـة الأمـم المتحـدة 
على اتخاذ إجراءات ترمـي إلى مزيـد مـن تطويـر مفـهوم خريطـة الطريـق بطـرح أنشـطة محـددة 
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لدعم تنفيذها من جانب الـدول مـع تنظيـم هـذه الأنشـطة ضمـن خطـة عمـل متناسـقة مـزوَّدة 
بأطر زمنية للإنجاز ولتحديد المسؤوليات المؤسسية. 

ولسوف يتجه التركيز الأساسي حاليـا صـوب التنفيـذ، علـى نحـو مـا دعـا إليـه مجلـس  - ٧
الأمـن والـس الاقتصـــادي والاجتمــاعي. ففــي قــراره ٣٢/٢٠٠٢ المــؤرخ ٢٦ تمــوز/يوليــه 
ــــة في  ٢٠٠٢، يدعــو الــس الاقتصــادي والاجتمــاعي الــدول الأعضــاء إلى المشــاركة الفعال
حلقات العمل التي تعقد بشـأن حمايـة المدنيـين مـن أجـل تقاسـم المعـارف والتجـارب وتحسـين 
ـــى تنســيق سلســلة مــن ســت  سـبل الممارسـة. ويعكـف مكتـب تنسـيق الشـؤون الإنسـانية عل
حلقات عمل إقليمية من شأا أن تجمع بين الممثلين المختصـين مـن الأمـم المتحـدة والمنظمـات 
غـير الحكوميـة والمؤسســـات الأكاديميــة وبــين قــادة الــوزارات الحكوميــة الرئيســية، لا ســيما 
وزارات الخارجية والدفاع والداخلية. وسـوف يتـم في حلقـات العمـل طـرح وتحديـد المفـاهيم 
الأساسـية المتعلقـة بحمايـة المدنيـين مـع تزويـد المشـتركين فيـها بالخـبرات فيمـا يتعلـق باســتخدام 
ـــي  أدوات التشـخيص، ومنـها مثـلا المذكـرة السـابق الإحالـة إليـها، مـع تزويدهـم بمنظـور إقليم

بشأن الأخطار التي دد أمن وحماية المدنيين.  
وبمساعدة حكومة جنوب أفريقيـا، عقـدت مؤخـرا حلقـة العمـل الأولى مـن الحلقـات  - ٨
ـــد عكــس  المذكـورة بمشـاركة فعالـة مـن جـانب ثمانيـة بلـدان في منطقـة الجنـوب الأفريقـي. وق
ـــة المدنيــين خــبرة منطقــة إقليميــة كــانت  المشـتركون في ملاحظـام واسـتنتاجام بشـأن حماي
بلداا، إما قد تعرضت لصراع أو خرجت من صراع أو تضررت من جراء صراعات إقليميـة 

ومن نتائج تلك الصراعات، ومن ذلك مثلا التدفقات الكثيفة من اللاجئين.  
كمــا ســلطت حلقــة العمــل الــتي عقــدت في جنــوب أفريقيــا الأضــواء علــى أهميــــة  - ٩
الإجـراءات الإقليميـة وعلـى الحاجـة إلى إشـراك المؤسسـات الإقليميـة في حمايـة المدنيـين. وجــاء 
إنشاء الاتحاد الأفريقي وكذلك الشراكة الجديـدة لتنميـة أفريقيـا ليشـكلا منـهاج عمـل جديـدا 
ومـهما، مـن أجـل تـأمين المزيـد مـن الالـتزام بإطـار أفضـل لحمايـة المدنيـــين. وتقــترح حكومــة 
جنوب أفريقيا طرح هذه المسألة على بساط البحـث في الاتحـاد الأفريقـي. وقـد أكـدت حلقـة 
العمل على أن الرقابة الفعالة على الأسلحة الصغيرة وتنفيذ برامج إزالـة الألغـام أمـران يتطلبـان 
سياسات إقليمية وهياكل إنفاذ إقليميـة مشـتركة مـن أجـل ممارسـة الرقابـة وعمليـات التدمـير. 
كما أن خبرة هذه المنطقة الإقليمية في دمـج المقـاتلين ضمـن صفـوف القـوات المسـلحة تصلـح 
لتأكيد أهمية إقرار مدونات لقواعد السلوك من شأا تحديد العلاقة بين أفراد القـوات المسـلحة 
وبين السكان المدنيين فضلا عـن الحاجـة إلى تعزيـز تلـك المدونـات مـن خـلال أنظمـة المسـاءلة 
السليمة. كذلك، فإن فصل العناصر المسـلحة عـن السـكان اللاجئـين يشـكل واحـدة مـن أهـم 
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الأولويات بالنسبة للمنطقة الإقليمية. وقد لاحظ المشتركون زيـادة الاتجـاه نحـو إضفـاء الطـابع 
العسكري على الفرد اللاجـئ وعلـى السـكان المحليـين الذيـن يسـتضيفون اللاجئـين، حيـث أن 
مخيمات اللاجئين تقع عند مناطق الحدود وفي أماكن تكاد تكون متاخمة لمناطق الصراع. وقـد 
شهد الأمر مشاركة واسعة النطاق لجهات فاعلة مســلحة غـير الـدول بالمنطقـة، حيـث أكـدت 
حلقة العمل أهمية إشـراكها في المفاوضـات المتعلقـة بالصراعـات وتـأمين الاعـتراف بمسـؤوليتها 

والتزاماا إزاء حماية المدنيين. 
أمـا الحلقـة الثانيـة الـتي عقـدت في اليابـان، فقـد ضمـت مسـؤولين وممثلـين عـن اتمـع  - ١٠
المدني من ١١ بلدا في شرقي آسيا ومنطقـة المحيـط الهـادئ. وقـد لاحظـت أن المنطقـة الإقليميـة 
لا تشمل هياكل إقليمية شـديدة التطـور وأن سـياق الصـراع يختلـف عنـه في المنـاطق الإقليميـة 
الأخـرى، وهـو عـادة مـا يكـون سـياقا طائفيـا أو إثنيـا مـن حيـث طبيعتـه. وعلـــى ذلــك، فــإن 
الشـواغل الإقليميـة تركـز علـى المشـاكل المحتمـل إثارـا بسـبب تدفـق اللاجئـين وغيـاب قــدرة 
إقليميـة علـى الاسـتجابة إزاءهـم. كمـا تتسـم المنطقـــة الإقليميــة باهتمــام قــوي ودعــم شــديد 
لعمليات حفظ السلام برغـم المشـاركة الضئيلـة في خـبرات هـذا اـال. وقـد أوضحـت حلقـة 
العمـل الحاجـة إلى تعزيـز حمايـة المدنيـين بوصفـها عنصـرا أساسـيا في منـع نشـوب الصراعـــات. 
وهذا يمتد ليشمل التدريب علــى حفـظ السـلام، لأن حفظـة السـلام قـد لا يكونـون علـى بينـة 
كاملة من التحديات والمسؤوليات التي تنطوي عليها حماية المدنيين، فضــلا عمـا يقتضيـه الأمـر 
مـن اتبـاع ـج مشـترك في هـذا المضمـار. وقـد جـاءت الهجمـــات الأخــيرة بالقنــابل في بــالي، 
بإندونيسيا، لتؤكد الشواغل التي تساور جميع دول المنطقـة الإقليميـة بشـأن الإرهـاب وعلاقتـه 
بحماية المدنيين. كما تشارك بلدان في المنطقـة في وضـع قوانـين جديـدة لمواجهـة هـذا التحـدي 
للأمن. من ناحية أخرى، فتلك منطقـة إقليميـة قـد ترحـب فيـها الحكومـات بالتوجيـه والدعـم 
بما يكفل للتدابير الجديدة أن يئ تركيزا يستهدف حماية المدنيين من ضحايـا الإرهـاب بحيـث 
ـــين. وقــد اســتهلت الحلقــات  تظـل قـادرة علـى التـواؤم مـع المسـؤوليات الشـاملة لحمايـة المدني
الإقليمية العملية الهامة التي تتمثل في تطوير الفهم والدعم لثقافة للحماية على نحو مــا دعـا إليـه 

التقرير الأول فضلا عما أتاحته من فرصة لإشراك الكيانات الإقليمية في تلك المهمة. 
ـــدة الــتي تتمثــل في  ومـن المـهم كذلـك النظـر إلى الاتجاهـات المتغـيرة والسـياقات الجدي - ١١
حماية المدنيين في الصراع المسلح ومنذ صدور التقـارير السـابقة، شـارف الآن عـدد مـن أطـول 
الصراعات وأعنفها في العالم مرحلــة الحـل أو النهايـة. فـأنغولا تـدرج الآن علـى طريـق السـلام 
بعد ثلاثة عقود من الحرب الأهلية الـتي خلَّفـت آلافـا مـن القتلـى وملايـين مـن المشـردين. وفي 
سيراليون، حيث ارتكبت أفظع أعمال العنف ضد المدنيين، تلوح الآن إشـارات واضحـة تنبـئ 
بنهاية للصراع المسلح. وأفغانستان تمثل الآن نموذجـا مرموقـا لمـا بـدا وكأنـه صـراع بغـير ايـة 
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لكنه بلغ ايتـه. إلا أن هـذه الحـالات الثـلاث جميعـا تؤكـد الطـابع الجوهـري لحمايـة السـكان 
المدنيين بما في ذلك حقهم في وصول المساعدة الإنسـانية حـتى في الصراعـات الـتي تقـترب مـن 
الحل ومن خلال المرحلة الانتقالية التي تشهد توطيـد دعـائم السـلام. ومـن الجوانـب المهمـة في 
تنفيذ حماية المدنيين ما يتمثل في ملاحظة ورصد حقوق الإنسان طوال العمليـة والتحقـق منـها 
ـــا بــين إدارة الشــؤون الإنســانية ومكتــب تنســيق الشــؤون الإنســانية  ممـا يتطلـب تعاونـا وثيق
ومفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنســـان ووكــالات الأمــم المتحــدة المكلفــة بمــهام الحمايــة 
وبما يكفل أن تأتي اتفاقات السلم المتفاوض عليها شاملة بحيث تضم مبادئ وأولويات إنسـانية 

فضلا عن حقوق الإنسان ومن ثم تدمج هذه جميعا ضمن الإطار السياسي. 
وكمـا بـات معروفـا جيـدا، فـإن المدنيـين، وليـس المقـاتلين، هـــم الضحايــا الرئيســيون  - ١٢
لصراعات اليوم، حيث تشكل النسـاء والأطفـال عـددا غـير مسـبوق مـن اـني عليـهم. فـأكثر 
من مليونين ونصف مليون مـن البشـر لقـوا حتفـهم مباشـرة نتيجـة للصـراع في العقـد المـاضي، 
كما أن أكثر من عشرة أضعاف هذا العـدد (٣١ مليـون نسـمة) تعرضـوا للتشـرد أو الانـتزاع 
من ديارهم بسبب الصراعات، مما يشكل معاناة إنسانية على نطاق هائل. ومع ارتفاع موجـة 
الإرهاب العالمي، نشأ نــوع جديـد مـن التـهديد للمدنيـين ولـيزيد بصـورة ملحوظـة مـن نطـاق 
المعاناة بالمستقبل كما يؤثر تأثيرا قاسيا على جهود اتمع الـدولي في حمايـة المدنيـين ولا سـيما 
الحاجة إلى الفصل بين المدنيين والمقـاتلين. وهـذا التحـدي الجديـد يتـم تدارسـه بعمـق في ختـام 

هذا التقرير. 
ومنذ التقرير السابق، فإن عددا متزايدا من الدول ومن منظمـات الأمـم المتحـدة ومـن  - ١٣
المنظمات الإقليمية وغير الحكومية ما زال يستخدم المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلـي 
(E/CN.4/1998/53/Add.2، المرفق) لتدعيم الأطر القانونية المتعلقة بحماية الأشـخاص المشـردين 
داخليا. وقامت أنغولا وأوغندا، أو هما بسبيل أن تقوما، بدمج جوانب من المبـادئ التوجيهيـة 
ضمن الأطر القانونية والتنظيمية المتعلقة بـالتوطين والعـودة. وفي السـودان، شـاركت الحكومـة 
وجيـش الحركـة الشـعبية لتحريـر السـودان في حلقـات عمـل منفصلـــة تولــت عقدهــا الوحــدة 
المشتركة بين الوكالات واستضافها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للمساهمة في صياغـة أطـر 
ـــى الصعيــد الاتحــادي (جمهوريــة يوغوســلافيا  للسياسـات. وفي بلغـراد، أعـرب المسـؤولون عل
الاتحادية) وعلى مستوى الجمهوريـة (صربيـا) عـن اهتمامـهم بوضـع إطـار قـانوني للاسـتجابة. 
وفي أفغانستان، استخدمت المبادئ التوجيهية مرجعا لوضع قـانون، مـا زال في طـور الصياغـة، 
من أجل العودة الآمنة للأشخاص المشردين داخليا. وفضلا عن ذلك، تعكف الوكـالات علـى 
استخدام المبادئ التوجيهيـة كأسـاس للمناقشـات الـتي تجريـها مـع السـلطات المحليـة ولعمليـات 
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ـــة  النشـر والتوجيـه في تنفيـذ المشـاريع والـبرامج. وفي إندونيسـيا، بـدأت السـلطات عمليـة توعي
عامة مستخدمة في ذلك المبادئ التوجيهية من أجل التعزيز الفعال لفهمها بصورة أفضل. 

على أن اعتماد المعايـير المتفـق عليـها للمعاملـة الإنسـانية للأشـخاص المشـردين داخليـا  - ١٤
لا بد أن يتبعه بطبيعة الحال تنفيذ دقيق عندما يصبح أولئك المشردون قادرين علـى العـودة إلى 
ديارهم. وعلى سبيل المثال، تبذل الجهود في أنغولا وبوروندي لكفالة الظروف الـلازم يئتـها 
مسـبقا مـن أجـل العـودة الآمنـة والمسـتدامة ومـن ثم دمـج احتياجـات الحمايـــة الــلازم كفالتــها 

للمشردين واللاجئين العائدين. 
وفي السياق الناشئ لعملية الانتقال من حالة الصراع، سيتطلب الأمـر اتخـاذ إجـراءات  - ١٥
عملية بما من شأنه أن يكفل حماية المدنيـين في ثلاثـة مجـالات رئيسـية يقتضيـها تمـهيد الظـروف 
من أجل عملية انتقال فعالة إلى حالة السلام كما يسـتلزم الأمـر اسـتمرارها مـدى العمليـة، ألا 
وهـي: تـــأمين إمكانيــة الحصــول علــى المســاعدة الإنســانية، والفصــل الواضــح بــين المدنيــين 
والمقاتلين، والمسارعة إلى إعادة إقرار سيادة القانون والعدالة والمصالحة خلال مرحلة الانتقـال. 
ويتدارس هذا التقرير عدة تحديـات جديـدة هـي: الاسـتغلال الجنسـي، والاسـتغلال التجـاري، 

والإرهاب، وأثر هذه العوامل على حماية المدنيين. 
ـــر بــالتفصيل للقضايــا المتصلــة بالنســاء والأطفــال في الصــراع  ولا يعـرض هـذا التقري - ١٦
ـــها في التقريــر الصــادر بشــأن المــرأة والســلام والأمــن  المسـلح باعتبـار أن تلـك القضايـا يعالج

 .(S (S/2002/1154) والتقرير المتعلق بالأطفال والصراع المسلح (2002/1299/
 

 الوصول إلى الفئات السكانية الضعيفة 
تساهم إمكانية الوصول لخدمة الأغراض الإنسانية، إذا جرى التفاوض حولهـا بعنايـة،  - ١٧
ــــز  مســاهمة كبــيرة في تحســين مســتوى حمايــة الســكان المدنيــين في الأجــل القريــب وفي تعزي
إمكانيات الانتقال بنجاح إلى تحقيق المصالحة. ويعزز تواجـد الجـهات الفاعلـة الإنسـانية فكـرة 
الحياد – التي تعد مفهوما لا بد منه لحماية المدنيين. كمـا يسـاهم وصـول الوكـالات الإنسـانية 
ـــن فئتــهم أو مركزهــم، في إزاحــة  دون عوائـق إلى جميـع السـكان المحتـاجين، بصـرف النظـر ع
مصدر من مصادر التظلم ويساهم كثيرا في تأكيد إمكانية فض أسباب الاختلاف أو الخـلاف 
أو التظلــم. كذلــك، فــإن إمكانيــة الوصــول إلى الفئــات الضعيفــة يمكــن أن تذكــر الســـكان 
المتضرريـن مـن الصـراع بالثمـار الـتي يمكـن أن تجـنى مـن السـلام في الأجـل الطويـل فـهي تتيـــح 
للمدنيـين، مـن خـلال التخفيـف مـن حـدة الصراعـات والحـد مـــن شــدا والتبشــير بمكاســب 
ـــهد الســبيل  السـلام، الاسـتفادة مـن مكاسـب الحمايـة الفوريـة والحمايـة في الأجـل القصـير وتم

للانتقال على نحو فعال ومستدام إلى تحقيق السلام. 
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وقد تبين في السودان مؤخرا (في تشرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٢) مـا لإمكانيـة وصـول  - ١٨
المساعدات الإنسانية بدون عوائق من أثر إيجابي علـى الانتقـال إلى السـلام، إذ كـانت إمكانيـة 
الوصـول بـدون عوائـق حجـر الزاويـة في مذكـرة تفـاهم وقعتـها السـلطات السـودانية والحركـة 
الشعبية لتحرير السودان/الجيش الشعبي لتحرير السودان، وهـي أول مذكـرة توقـع علـى مـدى 
١٩ عاما، وكان توقيعها إيذانا بوقف أعمال القتال. وبعد أسبوعين من توقيـع تلـك المذكـرة، 
وقع اتفاق تنفيذي تقني يقضي بتمديد فترة وقف أعمال القتـال وإلغـاء القيـود المفروضـة علـى 

وصول المساعدات حتى اية عام ٢٠٠٢، مع إمكانية تمديد لفترة أخرى. 
بيد أن ضمان إمكانيــة وصـول المسـاعدات الإنسـانية لا يـزال يشـكل تحديـا في معظـم  - ١٩
حالات الصراع. ففي العديـد مـن الصراعـات، لا تـزال برامـج الحمايـة والمسـاعدة المقدمـة إلى 
ـــع  ملايـين المدنيـين الضعفـاء تسـتخدم اسـتخداما سـيئا وتتعـرض للتأخـير بـل وحـتى للرفـض، م
ما ينتج عن ذلك من آثار مدمرة. وثمة عدد مـن العراقيـل الـتي تقـوض الجـهود المبذولـة لكفالـة 
إمكانية الوصول، ومن هذه العراقيل عدم ضمان السـلامة الجسـدية للعـاملين في مجـال المعونـة، 
ورفض السلطات لإمكانية الوصول وعدم العمـل بشـكل منظـم مـع الجـهات الفاعلـة مـن غـير 

الدول. 
ويتجلى بوضوح مدى تأثير انعدام الأمن ومـا ينتـج عنـه مـن عـدم وصـول الوكـالات  - ٢٠
الإنسـانية إلى الفئـات المسـتهدفة في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، حيـث أدى تقييـد إمكانيـــة 
وصول المساعدات الإنسـانية إلى خسـارة ضخمـة في الأرواح، إذ أفـادت التقـارير بوفـاة أكـثر 
من مليوني شخص، من بينهم مـا يقـدر بــ ٠٠٠ ٣٥٠ شـخص كـانت وفـام نتيجـة مباشـرة 
للعنف. ففي منطقة إيتوري بالجزء الشـرقي مـن جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، قتـل سـتة مـن 
ـــان/أبريــل ٢٠٠١، ممــا أدى إلى  موظفـي لجنـة الصليـب الأحمـر الدوليـة بوحشـية في شـهر نيس
تقلص عدد موظفـي المسـاعدة الإنسـانية وانسـحام. وتثـير الحالـة السـائدة في منطقـة إيتـوري 
قلقا بالغا. إذ من المحتمل أن تعود عمليات القتل الواسـعة النطـاق بـين اموعـات الإثنيـة علـى 
غـرار مـا حـدث في أوائـل عـام ٢٠٠١. وفي ليبريـا، الـتي شـهدت تدهـورا ملحوظـا في الوضــع 
الإنساني نتيجــــة استمرار الاقتتال، لا يتلقى المساعدات الإنسانية سـوى ٠٠٠ ١٢٠ شـخص 
ولا يـزال هنـاك عـدد يفـوق ذلـك كثـــيرا مــن الأشــخاص الضعفــاء والمشــردين الذيــن يتعــذر 
الوصـــــول إليهم. وفي أفغانستان، لا يزال الأمـن يشكــــــل شـاغلا مـن الشـواغل الرئيسـية. إذ 
لا تزال بعض المناطق تشهد بين الفينة والأخرى اقتتالا بين الفصـائل يـؤدي إلى وقـف إمكانيـة 

الوصول وبالتالي برامج المساعدة والرصد. 



802-71295

S/2002/1300

ورغـم مـا تبذلـه الأمـم المتحـدة مـن جـهود مؤسسـية لتعزيـز تدريـب الموظفـين وزيــادة  - ٢١
قدرم علـــى الوفاء بالاحتياجات الأمنية، فإن العـاملين في مجـال المسـاعدة الإنسـانية والمدنيـين 
لا يزالون يستهدفون باعتبار ذلك وسيلة لرفض إمكانية وصول المساعدات الإنســانية. فعـلاوة 
على حالات الوفاة التي لا تعد ولا تحصـى في أوسـاط المدنيـين، قُتـل أربعـة مـن موظفـي الأمـم 
المتحدة واختطف اثنان في عام ٢٠٠٢. وعانت من أعمال القتل والاختطاف أيضـا منظمـات 
دوليـة أخـرى مـن قبيـل لجنـة الصليـب الأحمـــر الدوليــة. وتعــرض عمــال آخــرون مــن عمــال 

المساعدة الإنسانية للهجوم في بوروندي والسودان والشيشان والأراضي الفلسطينية المحتلة. 
ومثل هذه الأعمال لا تدمـر حيـاة الأفـراد فحسـب، بـل تمثـل أيضـا اعتـداء علـى رمـز  - ٢٢
الأمـم المتحـدة ولجنـة الصليـب الأحمـر الدوليـة وغيرهـا مـــن المنظمــات الإنســانية، وتســتهدف 
طردهـا وإنكـار دورهـا في حمايـــة المدنيــين في أوقــات الصــراع. وينبغــي للســلطات القضائيــة 
الوطنيـة ذات الصلـة أو للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة أن تعتـبر هـذه الأعمـال جرائـم حـــرب وأن 

تتعامل معها على هذا النحو إذا ارتكبت في سياق الصراعات المسلحة. 
وكثيرا ما يتم تقييد إمكانية وصول المساعدات الإنسـانية بدعـوى أـا تشـكل ديـدا  - ٢٣
كامنـا لفئـات سـكانية أخـرى. والوضـع الإنسـاني الخطـير في الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة مثــال 
علـى ذلـك، إذ لا يمكـن فصـل الأزمـة الإنسـانية عـن التدابـير الـتي تتخذهـــا إســرائيل ردا علــى 
التفجـيرات الانتحاريـة وغيرهـا مـن الهجمـات علـى الأهـداف الإسـرائيلية العسـكرية والمدنيـــة. 
فإمكانية الوصول تظل خاضعة تمامـــا للسلطــــة التقديريـة لقـوات الدفــــاع الإسـرائيلية وكثـيرا 

ما يرفض دخول موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من موظفي المساعدة الإنسانية. 
وقد أفادت السيدة كاثرين برتيني، مبعوثة الأمـين العـام الشـخصية للشـؤون الإنسـانية  - ٢٤
في الأراضـي المحتلـة، في آب/أغسـطس، بتفـاقم الأزمـة الإنســـانية ووصفتــها بأــا أزمــة تتعلــق 
بإمكانية الوصول والقدرة على التنقل. وأكدت مدى تأثر المدنيين بانعدام سبل الحصول علـى 
الاحتياجات والخدمات الأساسية، بمـا فيـها العـلاج الطـبي والتعليـم، بسـبب حـالات الإغـلاق 
وحظـر التجـول، في وقـت توضـع فيـه حواجـز أمـــام وصــول خدمــات أخــرى، كــالإمدادات 

الغذائية والمياه، إلى اتمعات المحلية. 
ومن القيود الأخرى التي تحول دون كفالة إمكانية وصول المساعدات الإنسـانية عـدم  - ٢٥
الاتصال بشكل منظم مع الجهات الفاعلة مـن غـير الـدول. ويتـألف هـذا المشـكل مـن شـقين. 
يتمثل الشق الأول في أن الدول قـد تتمنـع أو قـد تعجـز عـن إشـراك الجـهات الفاعلـة مـن غـير 
الدول في الحوار، سواء بشأن عملية السـلام أو بشـأن التزاماـا إزاء السـكان المدنيـين بموجـب 
اتفاقيات جنيــف. ونتيجـة لذلـك، فـإن عـددا قليـلا جـدا مـن الجـهات الفاعلـة مـن غـير الـدول 
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يدرك المسؤوليات المنوطة به إزاء إمكانيـة وصـول المسـاعدات الإنسـانية باعتبارهـا مكونـا مـن 
مكونـات القـانون الإنسـاني الـدولي، ممـا يـؤدي إلى تقييـد إمكانيـة الوصـول أو إلى جعلـها غــير 
قابلـة للتنبـؤ أو إلى رفضـها إجمـالا. وممـا يزيـد مـن ضعـف الوعـي وقلـة التقيـد الكـــثرة المفرطــة 
للأطـراف المتحاربـة في العديـد مـن الصراعـــات المدنيــة -- وهــي أطــراف تشــمل الســلطات 
القائمـة بحكـم الواقـع وأمـراء الحـــرب والكيانــات العســكرية النشــيطة في القتــال، والكيانــات 

السياسية الرسمية التي قد تصبح أطرافا في اتفاق للسلام. 
ويتمثل الشق الثاني في الأهمية الحاسمة التي تكتسـيها قـدرة العـاملين في اـال الإنسـاني  - ٢٦
على الاتصال بالجهات الفاعلة من غير الدول اتصالا حرا للتفاوض معها بشأن قضايا أساسـية 
ـــل إمكانيــة وصــول المســاعدات الإنســانية، بصــرف النظــر عــن العلاقــة بــين الدولــة  مـن قبي
ومجموعـات المتمرديـن. ولكـن هـذا الاتصـال كثـيرا مـا يتـم، في الصراعـات الـتي لا تعـرف لهـــا 
جبهـة محـددة الخطـوط، بضغـط مـن عـدد مـن الهيئـات الإنسـانية، مـــن بينــها وكــالات الأمــم 
ـــة. وهنــاك احتمــالات قويــة  المتحـدة ولجنـة الصليـب الأحمـر الدوليـة والمنظمـات غـير الحكومي
لإجراء مفاوضات متنـاثرة أو جزئيـة أو موازيـة بشـأن إمكانيـة وصـول المسـاعدات الإنسـانية. 
وقد تثير مجموعات المتمردين ثـائرة منظمـة ضـد أخـرى، ممـا يزيـد مـن المخـاطر المحدقـة بـالأمن 

ويزيد من الخطر المحدق بإمكانية الوصول. 
ولكفالة فعالية المفاوضات، ينبغي إجراؤها على نحو منظم ومنســق اسـتنادا إلى المعايـير  - ٢٧
والآليـات المتفـق عليـها. وتوفـر الاتفاقـات الإطاريـة الشـاملة أساسـا أشـد قـــوة وأكــثر شــفافية 
لضمان إمكانية وصول المسـاعدات الإنسـانية. وقـد تكـون المذكـرة دليـلا مفيـدا للقضايـا الـتي 
تحتاج إلى حل. كذلك تنكب وكالات الأمم المتحدة على إعداد دليل يتعلق بشـروط التعـامل 
مع اموعات المسلحة، للمساعدة على نحو أفضل في التنسيق ولتيسير إجراء مفاوضات أكـثر 

فعالية. 
وإذا ما صيغت المفاوضات بمهارة وبصورة مبدئية بشـأن إمكانيـة وصـول المسـاعدات  - ٢٨
ـــد تصبــح أساســا للانتقــال إلى تحقيــق الســلام والانتعــاش في  الإنسـانية بـدون عوائـق، فإـا ق
المسـتقبل، وذلـك إلى حـد كبـير مـن خـلال توفـير منتـدى مـــن المنتديــات القليلــة، إن لم يكــن 
المنتدى الوحيد الذي  يحادث فيه أطراف الصراع بعضهم البعض. وقد ثبت أن أيام التحصـين 
الوطني و �أيام الهدوء�، المخصصة لتقــديم الخدمـات للفئـات المسـتهدفة، ولا سـيما الأطفـال، 
كانت بمثابة فاتحة حسنة في العديد من الصراعات، بما في ذلك الصـراع في ليبريـا والصـراع في 
سيراليون. وثمة نموذجان من نماذج الأطر الشاملة الفعالة، وهما �عملية شريان الحياة� للسـودان 
و�الهيئة الصومالية لتنسيق المعونة�. وعملية شريان الحياة تتيح للسودان إطـارا عمليـا لوكـالات 
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الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بالسودان لكفالة إمكانية الوصول إلى المدنيـين بصـرف 
النظر عن مواقعهم، وتوفر جسرا لضمان الالـتزام بالمبـادئ الـتي تسـتند إليـها حمايـة المدنيـين في 
محادثات السلام الجارية حاليا في مشاكوس بكينيا. أمـا الهيئـة الصوماليـة لتنسـيق المعونـة، فإـا 
هيئة تتكامل فيها جهود منظومة الأمم المتحدة ومجموعة من المنظمات غــير الحكوميـة الدوليـة. 
وهـي تعمـل علـى الـدوام بوصفـها جـهازا يوفـر المسـاعدة الأساسـية في خضـم صـراع مســـتمر 
ومدمـر. ورغـم أن المدنيـين في السـودان والصومـال لا يزالـون عرضـة للـهجمات، فـإن هذيـــن 

الإطارين يوفران منبرا لمواصلة المفاوضات بشأن إمكانية وصول المساعدات الإنسانية. 
ــا  وفي إطـار الوسـائل المبتكـرة لكفالـة إمكانيـة وصـول المسـاعدات الإنسـانية، باعتباره - ٢٩
ركنـا أساسـيا مـن أركـان الحمايـة المقدمـة خـــلال الأزمـــــــات ودعامــة أساســية للانتقــال إلى 
الســـــلام – تحـث الـدول علـى تـأييد الإقبـال بدرجـة أكـبر علـى الآليـــات الإطاريــة الشــاملة، 
لا سيما في الظروف التي تنعدم فيها عمليات السلام أو اتفاقات أخرى تتيـح أساسـا لإمكانيـة 
الوصول. وفي العديد من الحالات، لا يمكن أن يحدث هـذا إلا بممارسـة ضغـط ثنـائي ملحـوظ 
علـى الأطـراف المتحاربـة. وفي هـذا الإطـار، فـإن دعـم ونفـوذ مجلـس الأمـن والـدول الأعضــاء 

يعدان أمرا حيويا. 
وخلاصة القول إن التدابير العملية التالية يمكن أن تحسن إمكانية الوصـول إلى المدنيـين  - ٣٠

في أوقات الصراع المسلح وأن تساعد في الدفع بعمليات الانتقال وتعزيزها: 
ـــير الــدول، أن  علـى جميـع الأطـراف في الصـراع، بمـا في ذلـك الجـهات الفاعلـة مـن غ �

تدرك التزاماا ومسؤولياا إزاء المدنيين؛ 
ينبغـي تحديـد شـــروط وصــول المســاعدات الإنســانية تحديــدا واضحــا في أي قواعــد  �

للتعامل؛ 
ينبغي أن تضطلع الوكـالات الإنسـانية ووكـالات الأمـم المتحـدة بالاتصـال علـى نحـو  �

منسق استنادا إلى الشروط المتفق عليها؛ 
ينبغي استخدام المذكرة بوصفها أداة لتنسيق وترشيد الاسـتجابة للمفاوضـات المتعلقـة  �

بإمكانية الوصول؛ 
ينبغـي وضـع إطـار هيكلـي للاتصـال بـين الأطـراف المتحاربـــة بشــأن قضايــا إمكانيــة  �
وصول المساعدات الإنسـانية. وتعتـبر الاتفاقـات الإطاريـة أفضـل خيـار في حالـة عـدم 

وجود بعثات حفظ السلام؛ 
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ـــين في الدرجــة الثانيــة لــترد  لا ينبغـي للحكومـات أن تجعـل الحقـوق الأساسـية للمدني �
بذلك على ديدات أمنية متصورة. 

 
الفصل بين المدنيين والعناصر العسكرية 

ــــين  كثــيرا مــا تــؤدي الصراعــات إلى تحركــات ســكانية متداخلــة، لا تشــمل اللاجئ - ٣١
والمشـردين داخليـا وغـيرهم مـن المدنيـين فحسـب، بـل تشـمل أيضـــا العنــاصر العســكرية الــتي 
تبحث عن ملاذ في بلدان الجوار. ويؤدي استمرار وجود المقاتلين إلى تقويض عمليـة الانتقـال 
إلى السـلام. وعـلاوة علـى ذلـك، تـترتب علـى وجـود عنـاصر مســـلحة في مخيمــات اللاجئــين 
ومستوطنات المشردين داخليا عواقب إنسانية وخيمة ومحددة جـدا. وتكـون النسـاء والأطفـال 
بوجه خاص عرضة لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من قبيل الاتجار، والتجنيد القسـري، 

والاغتصاب، وغير ذلك من أشكال الاعتداء الجسدي والجنسي. 
وعلى مدى السنة الماضيـة، تمـت عمليـات نقـل ناجحـة لفصـل المدنيـين عـن المقـاتلين.  - ٣٢
ـــن جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، نجحــت الســلطات، بالتعــاون مــع  ففـي الجـزء الشـمالي م
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطيـة، 
ــــ ٠٠٠ ٢٦ لاجــئ مــن  في الفصـل بـين العنـاصر العسـكرية وجماعـة مدنيـين، وفـرت المـأوى ل
جمهورية أفريقيا الوسطى ثم نقلتهم. وفي سيراليون، تمكنت السـلطات، بمسـاعدة مـن مفوضيـة 
الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من إقناع اللاجئـين بالابتعـاد عـن الحـدود وتمكنـت في بيئـات 

أكثر أمانا، من فرز المقاتلين وفصلهم عن اللاجئين وإقامة نظام منفصل لإيواء المقاتلين. 
وثمــة شــاغلان منفصــلان، يتعلــق الأول بــاختلاط المقــاتلين والمدنيــين في عديــد مـــن  - ٣٣
الحالات ويتعلق الثاني، تحديدا، بدخول المقاتلين إلى مخيمات اللاجئـين ومسـتوطنات المشـردين 

داخليا. 
وحينما يختلط المحاربون بالمدنيين، تلجأ الحكومات أحيانـا إلى اتخـاذ تدابـير غـير عاديـة  - ٣٤
ـــابي  لمعالجـة هـذه المشـكلة، قـد لا يكـون بعضـها متناسـبا مـع المشـكلة وقـد يكـون ذا طـابع عق
بالنسبة للسكان المدنيين. ومن الأمثلة على هذه الاستجابات، والـتي أسـفرت هـي نفسـها عـن 
مزيد من التهديدات لأمن المدنيـين وحقوقـهم في الحمايـة، تمثلـت في مخيمـات إعـادة التجميـع، 
والنقل القسري، والقـرى المشـمولة بالحمايـة، وفي الشـرق الأوسـط تمثلـت في التدابـير العقابيـة 
ـــانون الإنســاني الــدولي وقــانون  الموجهـة ضـد المدنيـين. وهـذه الإجـراءات تشـكل انتـهاكا للق

حقوق الإنسان وينبغي إدانتها. 
وحيثما انطوى الأمر على وجود لاجئين، أظـهرت التجربـة أنـه مـن الضـروري فصـل  - ٣٥
المدنيين عن العناصر المسـلحة في مخيمـات اللاجئـين وغيرهـا مـن الأمـاكن علـى الفـور. وكلمـا 
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بقيت المخيمات مسلحة، زادت صعوبة إمكانية معالجة المشكلة. وتنشأ عـن هـذه الحالـة أيضـا 
صعوبـات جمـة في المراحـل الانتقاليـة الـتي تعقـب انتـهاء الصـــراع، ممــا يعرقــل عمليــات عــودة 
اللاجئين وإعادة إدماجهم. ويعد إنشاء مخيمات اللاجئين على مسافة معقولة من الحـدود أمـرا 

أساسيا للحفاظ على الصبغة المدنية والسياسية لهذه المخيمات. 
وكثيرا ما تكون عملية نقل اللاجئين من مناطق الحدود معقدة وصعبـة التحقيـق. وفي  - ٣٦
بعـض الأحيـان تفضـل الحكومـات احتـواء هـذه المشـكلة علـى الحـدود لخشـــيتها مــن حــدوث 
مـا يزعـزع الاسـتقرار. وقـد ترغـب السـلطات أيضـا في تـرك اللاجئـين علـى الحـدود لأســـباب 
اسـتراتيجية سياسـية أو عسـكرية. وقـد يحجـم اللاجئـون أنفسـهم عـن مغـادرة منطقـة الحـــدود 
رغبة منهم في العودة إلى الوطن من فترة إلى أخرى، أو أن يكونوا في وضع يمكنهم من الفـرار 
مرة أخرى عند الضـرورة. وتفـرض هـذه المشـكلة تحديـا أمـام كـرم ضيافـة اتمعـات المضيفـة 
والدول المستقبلة للاجئين، التي ترى أن الصـراع لا يسـتجلب فقـط سـكانا محليـين، لكنـه يمتـد 
بـالضرورة إلى مـا وراء اتمعــات المحليــة المضيفــة ممــا يؤثــر علــى الأمــن في منــاطق الحــدود. 
فالسـكان المدنيـون علـى جـــانبي الحــدود يمكــن إرغامــهم علــى الاضطــلاع بأنشــطة المراســلة 
ويتعـرض الأطفـال لخطـر تسـليحهم. وحينمـا تشـتمل هـذه التحركـــات الجماعيــة أيضــا علــى 
عناصر مسلحة، يصبح الأمن الإقليمي أيضا عرضة للخطر، وتصبـح الصراعـات المحليـة عرضـة 
لخطر التدويل. وتعد جمهورية الكونغـو الديمقراطيـة وزامبيـا وغـرب أفريقيـا مثـالا علـى وجـود 
هذا الخطر. وفي ظل هذا السياق المتميع الذي تكتنفـه الصعوبـات، يتعـين علـى اتمـع الـدولي 
أن يتابع هدفه الرامي إلى الحفاظ على الطابع الإنسـاني والمـدني لمخيمـات اللاجئـين والمشـردين 

داخليا. 
وتتضمن الخطة المعنية بالحماية(١) التي أعلنتها مفوضية الأمم المتحدة لشـؤون اللاجئـين  - ٣٧
ـــل إحــدى  مؤخـرا طائفـة مـن التدابـير الراميـة إلى الحفـاظ علـى الطـابع الإنسـاني للجـوء. وتتمث
النتـائج الهامـة لهـذه الخطـة في �الاسـتنتاج المتعلـق بالصبغـة المدنيـة والسياسـية للجـــوء�(٢) الــذي 
اعتمدتـه مؤخـرا اللجنـة التنفيذيـة للمفوضيـة، وهـو يحـدد تفاهمـات هامـة للـدول الأعضـاء مــن 
أجل ضمان السلامة البدنية للاجئين، ولا سيما في مخيمات اللاجئـين. ويشـدد هـذا الاسـتنتاج 
على المسؤولية الرئيسية التي تقع على عاتق الـدول المضيفـة فيمـا يتعلـق بضمـان الصبغـة المدنيـة 
والسياسـية للجـوء، ويدعـو إلى نـزع سـلاح العنـاصر المسـلحة، كمـا يتنـــاول المســائل المتعلقــة 

بتحديد هوية المحاربين وفصلهم عن الآخرين واحتجازهم. 
وستقوم المفوضية، من خلال عملها مع الـدول الأعضـاء والوكـالات الأخـرى التابعـة  - ٣٨
للأمـم المتحـدة ومنظمـة الصليـب الأحمـر الدوليـة، بوضـع تدابـير محـددة لـترع ســـلاح العنــاصر 
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المسلحة وتحديد هوية المحاربين وفصلهم عن الآخريــن واحتجـازهم. وستسـتخدم هـذه التدابـير 
في توضيح المعايير والإجراءات التي تتفق عليها جميع الأطراف المسؤولة. وسـيطلب إلى الـدول 
ـــة. وفي هــذا  علـى وجـه التحديـد أن تدعـم نشـر ضبـاط الأمـن في حـالات اللجـوء غـير المأمون
السـياق، ســـتقوم الأمــم المتحــدة، بموافقــة مــن الــدول المضيفــة، بنشــر أفرقــة تقييــم متعــددة 
التخصصات في مناطق الأزمات الناشئة لتقييم الحالـة علـى أرض الواقـع، وتقييـم المخـاطر الـتي 

تتهدد جماعات اللاجئين وتقديم توصيات عملية في هذا الصدد. 
وقـد سـاقت بعـض الـدول حجـة مؤداهـا أن إحـدى العقبـــات الرئيســية الــتي تعــترض  - ٣٩
جــهودها في الفصــل المــادي بــين العنــاصر المســلحة والمدنيــين تتمثــل في عــدم توفــر المـــوارد 
والقدرات. وإذا كانت هذه المهمة تتجاوز قدرات السلطات المحلية، فلا بد مـن التعـرف علـى 
شواغلها الحقيقية في هذا اال والتصدي لها حيثما أمكن. ويعـد توفـير المسـاعدة مـن الشـرطة 
ـــا، ولا ســيما فيمــا يتعلــق بــترع ســلاح أفــراد  المدنيـة والقـوات العسـكرية الدوليـة أمـرا حيوي
الميليشيات وتسريحهم ونقلهم إلى أماكن أخرى. ويتمثل أحد الحلـول العمليـة في إعـداد قائمـة 
بأسمـاء خـبراء يمكــن أن تعــيرهم حكومــام لفــترة محــدودة مــن أجــل تقييــم الحالــة، ووضــع 
الاستراتيجية، ومساعدة السلطات المحليـة، والقيـام، إن أمكـن، بتـولي زمـام هـذه الممارسـة مـع 
السلطات المحلية. والدول الأعضاء التي تمتلـك هـذه القـدرات مدعـوة إلى توفـير الدعـم العملـي 
اللازم. على أنه ينبغي أن يكون مفهوما أن المسؤولية تقع علـى عـاتق الـدول فيمـا يتعلـق بمنـح 

اللجوء لضحايا العنف، وضمان حصولهم على الحماية والإغاثة والمساعدة. 
وإيجازا للقول، فإنه لكي يتسنى تيسير الفصل الفعال بـين المدنيـين والعنـاصر المسـلحة،  - ٤٠

يلزم الأخذ بالإجراءات أو المتطلبات العملية التالية: 
التزام الحكومات بأن تزيل مخيمــات اللاجئـين ومسـتوطنات المشـردين داخليـا  (أ)

من مناطق الحدود، وبعزل المحاربين واحتجازهم؛ 
الإسـراع في نشـر أفرقـــة التقييــم المتعــددة القطاعــات التابعــة للأمــم المتحــدة  (ب)

للمساعدة على فصل المحاربين عن المدنيين؛ 
توفير الدعم للدول التي تستضيف اللاجئين بغرض تعزيز قدرة سلطات إنفـاذ  (ج)
القـانون مـن خـلال �مجموعـة إجـراءات أمنيـة� ملائمـة، وبـالذات تعزيــز وحــدات الشــرطة في 

حالات اللجوء غير المأمونة؛ 
تعزيز استخدام الحكومـات للمذكـرات وللخطـة المعنيـة بالحمايـة في الحـالات  (د)
الـتي يختلـط فيـها المحـاربون بـالمدنيين، وذلـك كوســـيلة لضمــان تمشــي اســتجاباا للتــهديدات 

الأمنية مع المعايير القانونية الدولية. 
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 حكم القانون والعدالة والمصالحة 

إن استعادة حكم القانون أمـر أساسـي لتدعيـم قـدرة أي بلـد علـى الخـروج مـن فـترة  - ٤١
يسودها الصراع إلى فترة من السلام الدائم القائم على كفالة الحمايـة للمدنيـين وعـودة النظـام 
العام. وكثيرا ما تكون مؤسسات الأمن والقـانون والنظـام والعدالـة هـي أولى المؤسسـات الـتي 
يصيبها الوهن أو تتعرض للايار في الصراعات المدنية المعاصرة، مما يـؤدي إلى نشـوء فـراغ في 
مجـال حمايـة حقـوق الإنسـان. وتقـوم بمـلء هـذا الفـراغ أحيانـا بصفـــة مؤقتــة عمليــات لحفــظ 
السلام متعددة الأبعاد، كتلـك الـتي جـرى نشـرها في كوسـوفو وتيمـور - ليشـتي، حيـث يتـم 

نشر شرطة مدنية دولية تتولى إنفاذ القانون وقوات عسكرية دولية لتوفير مناخ آمن. 
ولا يمكن أن يتسنى وجود حل طويل الأجـل لمشـاكل الأمـن علـى هـذا النطـاق مـا لم  - ٤٢
يكن هنــاك جيـش وطـني وشـرطة وطنيـة مدربـان تدريبـا جيـدا، ومـزودان بـالمعدات علـى نحـو 
جيد، ويحصل أفرادهما على أجرهم بانتظام في سياق نظـام للعدالـة الجنائيـة يعمـل علـى أكمـل 
وجـه. وكـانت الجـهود الـتي بذلـت مؤخـرا لتحقيـق ذلـك ذات طـابع حاسـم، كمـا حــدث في 
تيمور - ليشتي ، حيث شكَّل تحول القوات المسلحة للتحرير الوطني لتيمـور الشـرقية إلى نـواة 
أساسية لقوة دفاع وطنية - وهو التحول الذي تم بسرعة نسبية وبدعم دولي - عـاملا حاسمـا 

في تذليل الانتقال إلى مرحلة الاستقلال. 
والآن يسـعى اتمـــع الــدولي جــاهدا إلى تحقيــق هــذا الانتقــال في أفغانســتان حيــث  - ٤٣
لا يزال انعدام الأمن في كثير من أنحاء البلد يشكل أخطر التحديات التي تواجـه السـلام الهـش 
هنـاك. وفي ضـوء عـدم توافـر بيئـة أمنيـة مسـتقرة، تظـل حالـــة حقــوق الإنســان في أفغانســتان 
مدعـاة للقلـق في كثـير مـن جوانبـها، لا سـيما بـالنظر إلى ضعـف الحكومـة المركزيـة، وفي ظـــل 
وجود جنرالات الحروب، والصراعات بين الفصائل، ومع وجود نظام للعدالـة بدائـي إلى حـد 
كبير وغير عامل. ولا تزال حالة المرأة تشكل إحدى المسائل مثار الاهتمـام في كثـير مـن أنحـاء 
البلـد. ومـن الأهميـة بمكـان أن يسـاند المـانحون، بتوفـيرهم المـوارد اللازمـة، الجـهود الـتي تبذلهـــا 

حكومة وشعب أفغانستان لضمان أمن بلدهما. 
ولكي يكتب الدوام لبيئة آمنة ويستتب حكم القـانون في أي حالـة انتقاليـة، يجـب أن  - ٤٤
يكون على رأس الأولويـات وضـع برنـامج شـامل لـترع السـلاح والتسـريح وإعـادة الإدمـاج. 
وفي سيراليون، شكل برنامج رسمي لترع السلاح والتسريح وإعـادة الإدمـاج إحـدى السـمات 
الأساسية لاتفاق لومي للسلام. وكان ذلك الاتفاق أيضـا هـو الأول مـن نوعـه الـذي يعـترف 
بالاحتياجات الخاصة للأطفـال في عمليـة نـزع السـلاح والتسـريح وإعـادة الإدمـاج، حيـث تم 
بنجاح تسريح ونزع سـلاح ٠٠٠ ٧ مـن الأطفـال الجنـود. وتعـد هـذه العمليـة، الـتي تمـت في 



02-7129515

S/2002/1300

ــاني/ينـاير ٢٠٠٢، وجـهود إعـادة الإدمـاج الجاريـة حاليـا، عنـاصر أساسـية لتحسـين  كانون الث
الأحوال الأمنية ذات الأهمية البالغة لتحقيق سلام دائم. 

ويعمـل برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي علـى تعزيـــز التحكــم الوطــني بعمليــات نــزع  - ٤٥
السلاح والتسريح وإعادة الإدمـاج مـن خـلال دعـم القـدرة الوطنيـة علـى اسـتيعاب المحـاربين، 
وتوفير المشورة التقنية بشأن أطر العمـل المتعلقـة بالسياسـات العامـة في بلـدان مثـل أفغانسـتان، 
ـــالمثل، تشــارك منظمــة  وسـيراليون، وأنغـولا، وجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، والصومـال. وب
ـــد الأطفــال،  الأمـم المتحـدة لرعايـة الطفولـة (اليونيسـيف)، مـع شـركائها، في أنشـطة منـع تجني
وتسـريح الأطفـال الجنـود وإعـادة إدماجـهم جماعيـا في تلـك البلـدان وغيرهـا. ويكمـن العنصـر 
الرئيسـي لنجـاح أي عمليـة لإعـادة الإدمـاج ومنـع إعـادة تجنيـد الأطفـال الجنـود في الاســتثمار 
الطويل الأجل في التعليم والتدريب المهني وفي برامج دعم الأسـرة واتمـع المحلـي، مـع مراعـاة 

الاحتياجات الخاصة للفتيات. 
 (A/ CONF.183/9) ويشكل بدء نفاذ نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائيـة الدوليـة - ٤٦
في ١ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢ رادعـا هامـا ضـد جرائـم الحـرب، والجرائـم المرتكبـة بحـق الإنســـانية، 
والإبـادة الجماعيـة. فقـد جـرى التصـدي لثقافـة الإفـلات مـن العقـاب. وعلـى مـدى الســنوات 
القليلة الماضية، ركزت الأمم المتحدة تركـيزا شـديدا علـى قضايـا العدالـة في المراحـل الانتقاليـة 
بكل من يوغوسـلافيا السـابقة، وروانـدا، وسـيراليون، وتيمـور - ليشـتي. وفي تلـك الحـالات، 
كان لإعادة إقرار حكم القانون وإعادة تنشـيط نظـم العدالـة الجنائيـة الأساسـية أثـر حاسـم في 
تدعيم أواصر اتفاقات السلام الهشة وحمايـة المدنيـين خـلال فـترة الانتقـال إلى مرحلـة السـلام. 
وقـد أدى ذلـك إلى إنشـاء محكمتـين دوليتـين خـاصتين في حالـة روانـدا ويوغوسـلافيا الســابقة، 
كما أدى مؤخرا إلى إنشاء محكمة خاصة لسيراليون. وبناء علـى توصيـة إدارة عمليـات حفـظ 
السلام، أنشأت اللجنة التنفيذية للسلام والأمن في نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢ فرقـة عمـل مشـتركة 
بـين الإدارات/الوكـالات لوضـــع اســتراتيجيات شــاملة لحكــم القــانون في عمليــات الســلام، 

وأيدت تأييدا تاما تقريرها النهائي وتوصياا في آخر أيلول/سبتمبر. 
واعترف اتمع الدولي بصـورة مـتزايدة بـأن قضيـة المسـاءلة عـن الفظـائع وانتـهاكات  - ٤٧
حقوق الإنسان التي ارتكبت في الماضي، أي من الــذي ينبغـي أن يعتـبر مسـؤولا عنـها وكيفيـة 
مساءلته، هي قضية أساسية في المقام الأول. وقد أدى العجز عن معالجــة هـذه القضايـا المتصلـة 
بالعدالة في كوسوفو إلى المطالبة بالقصاص على نطاق واسـع مـن جـانب ضحايـا سـابقين، بمـا 
في ذلك تجدد أعمال القتل وتجـدد تدفـق موجـات اللاجئـين إلى الخـارج، الـتي لم يتمكـن أحـد 
من منعها حتى القوات التي قادها حلف شمال الأطلسـي والـتي بلـغ عددهـا ٠٠٠ ٤٠ جنـدي. 
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وإذا كـان لعمليـة إعـادة البنـاء في أعقـاب الاضطرابـات الـتي اتســـمت بــالعنف أن تقــوم علــى 
أسـاس وطيـد، فإنـه يتعـين علـى نظـم العدالـة أن تعـــالج علــى وجــه الســرعة مــا ارتكــب مــن 
انتهاكات في الماضي. ورغم طرح الحجة القائلة بالحاجة إلى إصدار قـرارات بـالعفو العـام عـن 
أفراد القوات المسلحة لكي يصبح وقف الأعمال القتالية حقيقة واقعة، لا تـزال قـرارات العفـو 
العام غير مقبولة وغير معترف ا من جانب الأمم المتحدة ما لم تستثن من أحكامها ما يتعلـق 

بالإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة بحق الإنسانية وجرائم الحرب. 
ولكي تكفل حماية المدنيين، ينبغي إعطاء أقصى أولويـة لعمليـة إعـادة بنـاء المؤسسـات  - ٤٨
الأساسية لحكم القانون في حالات الانتقال من مرحلة الصراع إلى مرحلة السـلام. وهـذا دور 
لا يمكـن للقـوات العسـكرية أن تقـوم بـه وحدهـا. فـهو يتطلـــب وجــود خــبراء عــدل مدنيــين 
تعززهم الشرطة المدنية. وفي غيـاب القـدرة المحليـة الكافيـة، يكـون مـن قبيـل الضـرورة الحيويـة 
سـرعة إيفـاد خـبراء دوليـين في مجـال إنفـاذ القـانون المـــدني وفي مجــال العدالــة الجنائيــة. ويقــوم 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ببناء القدرات ودعم الإصلاحات في مؤسسات العدالة والأمـن، 
في أفغانسـتان وكوسـوفو والســـلفادور وروانــدا وغواتيمــالا وهــايتي علــى ســبيل المثــال. وفي 
المناطق التي تكون فيها للأمم المتحدة ولاية توفير الإدارة المؤقتة، كما هـي الحـال في كوسـوفو 
ـــاكل  وتيمـور - ليشـتي، تسـنى لهـا توفـير هـذا الدعـم  الـدولي للسـلطات القضائيـة  المحليـة والهي
الحكوميـة الأخـرى. وفي أفغانسـتان، علـى سـبيل المثـال، تقـوم مفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقــوق 
الإنسـان بدعـم بعثـة الأمـم المتحـدة للمسـاعدة في أفغانسـتان في مجـال بنـاء قـدرة لجنـة حقـــوق 
الإنسـان الوطنيـة الأفغانيـة المسـتقلة، الـتي تركـــز علــى الرصــد والتحقيــق، والتثقيــف في مجــال 

حقوق الإنسان، وحقوق المرأة، والعدالة في المرحلة الانتقالية. 
ومن الأهمية بمكان التمييز بـين العدالـة العقابيـة والعدالـة التصحيحيـة. فأعمـال مختلـف  - ٤٩
المحاكم الدولية، وكذلك المحاكم المحلية، تندرج في إطار الفئة الأولى. أمـا العدالـة التصحيحيـة، 
التي يمكــن القـول بأـا تشـمل عـودة اللاجئـين والمشـردين إلى أمـاكن إقامتـهم السـابقة في أمـن 
وكرامة، مع الاستعادة الكاملة للحماية الوطنية، فهي علـى نفـس الدرجـة مـن الأهميـة بالنسـبة 
لعمليـة الانتقـال إلى السـلم والانتعـاش. فـالحق في العـودة، الـــذي يطبــع علــى جميــع المواطنــين 
والمقيمين المعتادين السابقين، علاوة على رد الممتلكات والمساكن والأراضـي، هـي أمـور ذات 
أهميـة أساسـية. وفي واقـع الأمـر، فـإن حـل المسـائل المتعلقـة بالممتلكـات والمسـاكن قبـــل عــودة 
اللاجئين وبعدها يكتسب في أحيـان كثـيرة أهميـة حيويـة بالنسـبة للاسـتقرار السياسـي والأمـن 

الاقتصادي وحماية حقوق الإنسان وإقرار حكم القانون وتوطيده. 
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ويجب أن تكون المطالبـات بالعدالـة والمسـاءلة متوازنـة مـع الضغـوط السياسـية الراميـة  - ٥٠
إلى المضي قدما بعيدا عن دائرة الصراع وعلى أساس التحالفات والاتفاقـات الجديـدة. ويمكـن 
لتحقيق المصالحة بين المتحـاربين السـابقين، سـواء مـن الداخـل أو الخـارج، أن تكـون لـه نفـس 
الأهمية التي تكتسبها عملية تحقيق العدالـــة من أجـل الاستقــــرار الطويــــل الأجـل. وذلـك هـو 

ما أثبتته تجربة تيمور - ليشتي. 
بيد أنه ليست هنـاك قوالـب معياريـة لتحقيـق المصالحـة. فكـل حالـة لهـا متطلباـا الـتي  - ٥١
تنفرد ا. وللتوقيـت أيضـا أهميتـه الحاسمـة. فقـد وجـد الكوسـوفيون أن مـن المسـتحيل مناقشـة 
مسألة المصالحة خلال الفترة التي أعقبت انسحاب الصرب، أما في تيمور - ليشتي فقـد تنـاول 
زعماؤها موضوع المصالحة فور انسحاب إندونيسيا. وفي تيمور - ليشتي، بذلت أيضا محاولـة 
هامـة لإقامـة تـوازن ملائـم بـين مقاضـاة بعـض مرتكـــبي الانتــهاكات الخطــيرة وإعــادة إدمــاج 
مرتكبي المخالفات الأقل خطـورة. وكـانت لجنـة الاسـتقبال وتقصـي الحقـائق والمصالحـة بمثابـة 
تدبير تكميلي استهدف تبيان الحقائق وتحقيق المصالحـة علـى مسـتوى اتمـع المحلـي، ربمـا عـن 
طريق التعويض، من جانب مرتكبي المخالفات البسيطة. وقامت سيراليون أيضا، بمسـاعدة مـن 
مفوضيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان، بإنشــاء هيكــل ممــاثل في إطــار المحكمــة الخاصــــة 
لسيراليون ولجنة تقصي الحقائق والمصالحة الخاصـة ـا. وتـؤدي هـذه الآليـات التكميليـة مهمـة 
قيمة من خـلال البـدء بعمليـة اسـتعراض المـاضي بصـدق، ومـن ثمَّ، فـهي تجمـع بـين ضـرورات 
العدالة وتحقيق المصالحة. وفضلا عن ذلك، كان بمقدور هذه الهيئات بعينها، باعترافها بالنسـاء 
والأطفـال وإشـراكهم في أعمالهـا، أن ترسـخ إجـــراءات خاصــة أمكــن بفضلــها تيســير إعــادة 
إدماج النساء والأطفال بصورة ناجحة. ومــن شـأن آليـات تحقيـق العدالـة وتقصـي الحقـائق أن 
تتيـح أيضـا الفـرص للجمـع بـين عمليـات المقاضـــاة ذات الولايــات الدوليــة والآليــات الأكــثر 
اتساما بالطابع التقليدي التي من قبيل الاعتراف والتعويض والقبول من جـانب اتمـع المحلـي. 

وفي الوقت ذاته، يلزم قيام اتمع الدولي بالمزيد من التحليلات المقارنة لهذه المهام. 
ويجب أن تسير العدالة والمصالحة جنبـا إلى جنـب مـن أجـل معالجـة الأسـباب الكامنـة  - ٥٢
للصراعات والحيلولة دون إمكانية الاقتصاص المتسم بــالعنف. وينبغـي للجـهات المحليـة الفاعلـة 
أن تشارك من البداية في عملية المصالحة وفي إصــلاح نظـام العدالـة وإعادتـه إلى نصابـه. بـل إن 
جهود المصالحة يمكن أن تبدأ حـتى في خضـم الصـراع، وينبغـي الاضطـلاع ـا بطريقـة تراعـي 
ــز  الحساسـيات الثقافيـة. ويمكـن للتثقيـف في حـالات الصـراع ومـا بعدهـا أن يوفـر فرصـة لتعزي

التسامح والعدالة الاجتماعية داخل اتمعات المحلية. 
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وإيجازا للقول، فإن التوصيات العملية التي تتناول الاحتياجـات المتعلقـة بحكـم القـانون  - ٥٣
والعدالة والمصالحة، ومن ثم توفر حماية أفضل للمدنيين أثناء الصراع، تتمثـل في ضـرورة القيـام 

بما يلي: 
ـــة المعنيــة بــالأمن، ونظــام  توفـير المـوارد وسـبل الإصـلاح للمؤسسـات الوطني (أ)
القانون والعدالة مــن أجـل الإنفـاذ الأفضـل لحكـم القـانون ومعايـير حقـوق الإنسـان في أسـرع 

وقت ممكن فور انتهاء الصراع؛ 
ضمان إتمام العملية المتعلقة بترع سلاح المحاربين وتسريحهم وإعـادة إدماجـهم  (ب)
في أبكـر وقـت ممكـن مـع الإدراك التـام للعنـاصر الـتي تتطلبـها عمليـة المصالحـــة علــى المســتوى 

المحلي؛ 
ضمان إلغاء القوانـين والأنظمـة غـير المتمشـية مـع القواعـد القانونيـة الدوليـة،  (ج)
لا سيما فيما يتعلق بالحق في العودة والتعويض عن الممتلكات والحق في سـكن ملائـم، وإقامـة 

آليات فعالة ومحايدة للسماح بالعودة والتعويض عن الممتلكات؛ 
ضمان توفير التمويل المستمر الكافي الذي يعتد بـه للمحـاكم الدوليـة القائمـة  (د)
وللمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وكذلــك للمبــادرات الأخــــرى الراميـــة إلى محاكمـــة مرتكـــبي 

الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. 
  

 الملاحظات 
ـــذ صــدور التقريــر الســابق المقــدم إلى مجلــس   خـلال الثمانيـة عشـر شـهرا الماضيـة، من - ٥٤
الأمن، برزت ثـلاث قضايـا عالميـة ستشـكل تحديـا خطـيرا لقـدرة الـدول الأعضـاء علـى حمايـة 
المدنيين. وتتعلق القضية الأولى بتزايد التركيز على العنف القائم علـى نـوع الجنـس في حـالات 
الأزمـات الإنسـانية وحـالات الصـراع، وهـي مشـكلة خطـــيرة مســتمرة زادت حدــا بــورود 
تقـارير عـن ارتكـاب العـاملين في مجـال المسـاعدة الإنسـانية وأفـراد حفـــظ الســلام للاســتغلال 

والاعتداء الجنسيين والاتجار في النساء والفتيات. 
واعترافا بأن هذه المشكلة الخطــيرة قـد تجـاوزت حـدود منظومـة الأمـم المتحـدة، اتفـق  - ٥٥
الرأي على أن اللجنة الدائمة المشتركة بـين الوكـالات – الـتي لا تمثـل وكـالات الأمـم المتحـدة 
وحدها، بل تمثل أيضا حركة الصليب الأحمر والمنظمات غير الحكومية – هـي المحفـل المناسـب 
لعلاج المشكلة على نطاق العالم. وبادرت اللجنـة الدائمـة علـى الفـور إلى تشـكيل فرقـة عمـل 
معنيـة بتوفـير الحمايـة مـن الاسـتغلال والاعتـداء الجنســـيين في الأزمــات الإنســانية يتشــارك في 
رئاسـتها مكتـب تنسـيق الشـؤون الإنسـانية مـع منظمـة الأمـم المتحـدة للطفولـة (اليونيســيف). 
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وكُلِّفـت الفرقـة صراحـة بتقييـم جوانـب الضعـف أو الثغـرات الـتي تعـتري الإجـراءات ومعايـير 
السلوك القائمة، واقتراح تدابير محددة لتداركها. وأجرت الفرقة في خضم عمليـة التقييـم هـذه 
مشــاورات واســعة النطــاق مــع الشــركاء في مجــال المســاعدة الإنســانية، والــدول الأعضـــاء، 

والجهات الأخرى صاحبة المصلحة المهتمة بالأمر، ومن بينها إدارة عمليات حفظ  السلام. 
والعلة في الاعتداءات، التي تشمل عمليات الاتجار والعنـف الجنسـاني، نابعـة مـن عـدم  - ٥٦
التكــافؤ في علاقــات القــوى الــذي يمثــل ظــاهرة متفشــية في حــالات النـــــزوح الجمـــاعي أو 
الصراعات أو الاضطرابات المدنيـة. وتطبـق الأمـم المتحـدة، بالتعـاون مـع مجموعـة متنوعـة مـن 
الشركاء في محيط الأنشـطة الإنسـانية، عـددا مـن التدابـير الوقائيـة والعلاجيـة الراميـة إلى تعزيـز 
وتوطيـد سـبل الحمايـة والرعايـة للضعفـاء في حـالات الأزمـات الإنسـانية والصراعـــات. وهــذا 
يشمل اعتماد مبادئ أساسية تمثل قواعد السلوك الدنيا لجميـع موظفـي الأمـم المتحـدة المدنيـين 
ـــار الاســتغلال  وسـن إجـراءات واضحـة للإبـلاغ. والمبـادئ الأساسـية هـي فيمـا يلـي: (أ) اعتب
ـــن العمــل؛ و (ب) حظــر ممارســة  الجنسـي ضربـا جسـيما مـن سـوء السـلوك وسـببا للفصـل م
الأنشطة الجنسية مع أي شخص دون الثامنة عشـر؛ و (ج) حظـر مبادلـة النقـود أو العمالـة أو 
السلع أو الخدمات بالجنس؛ و (د) النهي بشدة عن قيام علاقـة جنسـية بـين العـاملين في محيـط 
المساعدة الإنسانية والمستفيدين من هذه الأنشطة؛ و (هـ) التزام الموظفين بـالإبلاغ عمـا يـتردد 
من احتمالات لوقوع اعتداءات من قبل أي من زملائهم؛ و (و) ضرورة يئـة بيئـة واقيـة مـن 
الاسـتغلال الجنسـي، وإناطـة مسـؤوليات خاصـة بـالمديرين عـن دعـــم وتطويــر النظــم الكفيلــة 

بالحفاظ على هذه البيئة. 
ـــم عمليــات حفــظ  وفضـلا عـن هـذا، تسـعى الأمـم المتحـدة إلى ضمـان احتـواء تصمي - ٥٧
السلام وتقديم الإغاثة على تدابير تحمي الفئات الضعيفة من الاعتداء والاسـتغلال. ولكـن مـن 
سوء الطالع أن الأطراف الأخرى المرتبطة بالأمم المتحدة، التي تشمل الشرطة المدنية والقـوات 
العسكرية العاملة تحت رعاية الأمم المتحدة والمنظمات الإنسـانية غـير الحكوميـة، ترتكـب هـي 
الأخـرى انتـهاكات مـن هـذا النـوع. وفي هـذا الشـأن، قـال الأمـين العـام مؤخـرا إن �الرجــال 
والنساء والأطفال الذين يشـردهم الصـراع أو غـيره مـن الكـوارث هـم مـن أشـد النـاس ضعفـا 
علـى وجـه البسـيطة. إـم يتطلعـون إلى الأمـم المتحـــدة وشــركائها الإنســانيين طلبــا للمــأوى 
والحماية. وكل من يخون هذه الأمانة المقدسة سواء كان موظفـا لـدى الأمـم المتحـدة أو تابعـاً 
 ،A/ 5 لها يجب أن يحاسب، وأن يقدم إلى المحاكمة إذا كانت الظروف تستدعي ذلك� (7/465
الفقرة ٣). ولهذه الغاية، هناك تدابير من شأا، إن عملـت ـا الـدول الأعضـاء، أن تزيـد مـن 

ترسيخ ثقافة الحماية إبان الكوارث الإنسانية؛ وهي كما يلي: 
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أن يبدي جميع الموظفين ذوي الزي الرسمي المساهم م لمعاونة الأمم المتحـدة  (أ)
ـــد العشــر المتمثلــة في مدونــة قواعــد الســلوك الشــخصي لــذوي  في عملـها الاحـترام �للقواع

الخوذات الزرقاء�؛ 
أن ينظر مجلس الأمن في إدراج فقرة موحدة في القرارات ذات الصلـة تقضـي  (ب)
بالإبلاغ عن إجراءات المتابعة وعمليات الملاحقة القضائية المنفـذة اسـتجابة للادعـاءات القائلـة 

بوقوع اعتداء جنسي أو استغلال جنسي؛ 
تشـجيع الـدول الأطـراف علـى الاسـتعانة بالمبـادئ الأساسـية فيمـا تضعـه مــن  (ج)
معايير ومدونات سلوك لقواا المسـلحة الوطنيـة وقـوات الشـرطة التابعـة لهـا، ممـا يكفـل إيـلاء 

الاهتمام الواجب للحماية من ضروب الاعتداء والاستغلال الجنسية؛ 
أن تصـر البلـدان المانحـة علـى أن يـدرج شـركاؤها المنفـذون جميعـــهم المبــادئ  (د)

الرئيسية في مدونات السلوك الخاصة م قبل صرف الأموال الممنوحة لهم. 
وثاني القضايا التي تؤثر تأثيرا متزايدا على حماية المدنيــين متصلـة باسـتغلال الصراعـات  - ٥٨
لأغراض تجارية، حيث بات استغلال الموارد الطبيعية في إطار غير مشـروع وعلـى نحـو مخـالف 
للقانون مشكلة متفاقمة تعمل على تأجيج الصراعـات وتمـس أمـن السـكان المدنيـين وتضـر بـه 
على نحو متزايد. وهذه هي السـمة الممـيزة للصـراع المحتـدم في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، 
وإن كانت شائعة أيضا في الكثير من حالات الصـراع. ومـن الأفـراد والشـركات مـن يسـتفيد 
من الصراعات المسلحة، ويعمل على الإبقاء عليـها، بـل ويشـعلها بغيـة ـب البلـدان المزعزعـة 

طمعا في الإثراء على حساا بينما يعاني سكاا المدنيون من العواقب المدمرة.  
وهذه الآثار سجلها فريقا الخـبراء المعنيـين بالاسـتغلال غـير القـانوني للمـوارد الطبيعيـة  – ٥٩
A، المرفــق) ولليبريــا  ـــة الكونغــو الديمقراطيــة (2002/1146/ وأشـكال الـثروة الأخـرى لجمهوري
ـــدول  (A/2002/1115، المرفــق)، اللذيــن أصــدرا تقريرهمــا مؤخــرا. ودعــا أعضــاء الفريقــين ال
ـــة جــهودها في إطــار مســتدام للحيلولــة دون هــذه الأنشــطة غــير القانونيــة  الأعضـاء إلى تعبئ
ومكافحتها. وبالتوازي مع هذه الجــهود، ينبغـي لـس الأمـن أن ينظـر في اتخـاذ تدابـير قسـرية 
تستهدف الشركات والأفراد المتورطــين في ـب المـوارد في حـالات الصـراع، علـى أن تشـمل 

ما يلي: 
منع الأفراد الذين يتم التعرف عليهم من السفر؛  (أ)

تجميـد الأصـول الشـــخصية المملوكــة للأفــراد المتورطــين في الاســتغلال غــير  (ب)
المشروع؛ 
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منع مجموعة مختارة من الشـركات والأفـراد مـن التعـامل مـع المرافـق المصرفيـة  (ج)
وغيرهـا مـن المؤسسـات الماليـة ومـن تلقّـي الأمـوال أو تأسـيس الشـــراكات أو غــير ذلــك مــن 

العلاقات التجارية مع المؤسسات المالية الدولية. 
وكثيرا ما لا تجد الأطراف المتورطة في الاستغلال غير القانوني حافزا يدفعها إلى تغيـير  - ٦٠
سلوكها. وعليه، يلزم تحديد تدابير تستهدف تبديد مخاوفـها مـن ضيـاع إيراداـا، وتشـجع في 
الوقـت ذاتـه الاسـتفادة المشـروعة مـن المـوارد. ومـن الضــروري معالجــة الجوانــب الاجتماعيــة 
الاقتصاديـة للمرحلـة الانتقاليـة علـى نحـو مناسـب وإيجـاد نظـام عـادل لتوزيـع الـثروة في مجتمــع 
تمزقت أوصاله. ويجب العمل على تعزيز ودعم التكـامل الاقتصـادي الإقليمـي وأنشـطة التنميـة 
التجاريـة المشـروعة الشـفافة. كمـا يجـب حفـز الأنشـطة الاقتصاديـــة، بمــا يشــمل يئــة فــرص 

العمل، مع توفير الدعم لتنفيذ عمليات سياسية متزامنة توفر تربة لغرس هذه الأنشطة. 
وفي اية المطاف، فـإن بـروز الإرهـاب علـى السـاحة وتـورط المنظمـات الإرهابيـة في  - ٦١
الصراعات المسلحة عاملان يضيفان مجموعة جديدة صعبة من التحديات في مواجهـة جـهودنا 
المبذولة لحماية المدنيين. ويجب إدانة الإرهاب دون تحفظ، وتركـيز الطاقـات علـى محاربـة هـذا 
التـهديد الخطـير للسـلام والأمـن الدوليـين بأسـاليب فعالـة، علـى أن تظـل الـدول واعيـة، وهــي 
ـــة، بضــرورة حمايــة أرواح المدنيــين وممتلكــام، وأن تمــارس تلــك  تتصـدى للأعمـال الإرهابي
الجهود في إطار من الاحترام الكامل للقانون الإنساني الـدولي وقـانون حقـوق الإنسـان. وكـل 
جهد يبذل من أجل تعزيز الحمايـة الدوليـة للمدنيـين في الصراعـات المسـلحة هـو انتصـار علـى 
الإرهاب، الذي يسعى، بحكم طبيعتـه، إلى زعزعـة وضـع المدنيـين وإضعـاف الهيـاكل القانونيـة 

والمؤسسية التي يحتمي ا المدنيون، رجالا ونساء وأطفالا، من ويلات العنف وليدة الحرب. 
إن التمـاس الأمـن علـى حسـاب حقـوق الإنسـان سـيقوض الأمـــن في ايــة المطــاف،  - ٦٢
فحيثما تلاشت حقوق الإنسان والقيـم الديمقراطيـة، أصبـح مـن الأرجـح أن تعمـد الجماعـات 
الساخطة إلى اختيار طريق العنف أو التعاطف مـع مـن يسـيرون علـى دربـه. أمـا توسـيع دائـرة 
الاحترام لحقوق الإنسان، جنبا إلى جنـب مـع الديمقراطيـة والعدالـة الاجتماعيـة، فـهو الضمـان 
الوحيـد ضـد الإرهـاب الـذي سـيثبت في ايـة الأمـر جـدواه. واسـتهداف المدنيـين واســـتعمال 
القوة بما لا يتناسب مع الأهداف العسكرية المشـروعة همـا انتـهاكان للقـانون الإنسـاني الـدولي 

يجب إدانتهما بشدة. 
وقد ناقش مجلس الأمن في بياناته السابقة الإرهاب ودور الأمم المتحـدة في مكافحتـه.  - ٦٣
ومن المهم الانتباه في سياق هذا التقرير إلى المشاكل الخاصة التي تنشأ عندما تتـورط المنظمـات 
الإرهابيـة في الصراعـات المسـلحة. فجـهود الأمـم المتحـدة الهادفـة إلى تـأمين وصـول العــون إلى 
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الفئات الضعيفة وإلى إنشاء قنـوات اتصـال مناسـبة مـع الجـهات الفاعلـة المسـلحة لهـذا الغـرض 
ستشـهد تعقيـدات هائلـة إذا تورطـت هـذه الجـهات في أنشـــطة إرهابيــة أو بــدت متورطــة في 
ارتكاا. وسيصبح العمل على بدء عمليات المصالحة وتعزيـز مراحـل الانتقـال مـن الحـرب إلى 
السـلام عسـيرا بصـورة تجـل عـن الوصـف إذا أسـفرت الهجمـــات الإرهابيــة عــن أعمــال قتــل 
عشوائية دون إنذار أو عن مواصلة ارتكاب أعمال مـن هـذا القبيـل. وعلـى الأمـم المتحـدة أن 
تضع مبادئ توجيهية واضحة لعملها المقبل بشأن حماية المدنيين في الصراعات المسـلحة حيثمـا 

نشطت المنظمات الإرهابية. 
وهذا التقرير أبرز صـورة البيئـة المتغـيرة الـتي تجـري فيـها حمايـة المدنيـين، ولاحـظ بـدء  - ٦٤
عمليات انتقالية تستهدف إحلال السلام في عـدد مـن البلـدان الـتي كـانت في السـابق مسـرحا 
لصراعات طويلة الأمد. وتوفير الحماية الفعالة للمدنيين عنصر حاسـم في إرسـاء دعـائم عمليـة 
السلام. واستمرار السلام مرهون بالالتزام بحماية المدنيين من اللحظـة الأولى لميـلاده. ويعـرض 
التقرير، في إطار البيئة الحالية، لعـدد مـن التدابـير العمليـة في ثلاثـة مـن اـالات الأساسـية الـتي 
سيكون للتنفيذ فيها تأثير مباشر إيجابي على عمليات التحول إلى السلام. واـال الأول منـها، 
والدعامة الأساسية لها كلها، هو وعـي الـدول الأعضـاء بالتزاماـا ومسـؤولياا صـوب حمايـة 
المدنيين في حالات الصراع وفهمها لهـذه الالتزامـات. وثانيـها هـو الالـتزام بـإجراء مفاوضـات 
منظمـة شـاملة تتنـاول القضايـا المتعلقـة بتوصيـل المسـاعدات الإنسـانية إلى مسـتحقيها، وفصـــل 
العنـاصر المسـلحة عـن المدنيـين، لا سـيما في حـالات اللاجئـين، والعـزم علـى ضمـــان الســلامة 
البدنيـة لموظفـي الوكـالات الإنسـانية وللسـكان المدنيـين الذيـن يعمـــل هــؤلاء الموظفــون علــى 
مسـاعدم. أمـا اـال الثـالث، فـهو ضـــرورة زيــادة الوعــي بأهميــة الــترابط بــين المســاعدات 
الإنسانية والسلام والتنمية واعتماد كل منهما علـى الآخـر. وأخـيرا، يلـزم إيجـاد إرادة جماعيـة 
ـــى حمايــة المدنيــين، وهــي  تسـتهدف مجاـة التحديـات العويصـة الـتي تعـترض سـبيل العمـل عل
تحديات يفرضها استغلال الصراعات لأغراض تجارية والاستغلال الجنسـي للمدنيـين في خضـم 

الصراعات والخطر الذي يتهدد العالم بفعل الإرهاب. 
ـــز الوعــي  ٦٥ - ويـورد التقريـر في خاتمتـه عـددا مـن المبـادرات العمليـة الـتي مـن شـأا تعزي
ـــة للأمــم المتحــدة. وســتوفر حلقــات العمــل  بضـرورة حمايـة المدنيـين في إطـار الأعمـال اليومي
الإقليمية التي ينظمها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الفرصـة للـدول الأعضـاء المـهيأة بـأفضل 
القـدرات لكـي تتعـرف علـى التـهديدات المتربصـــة بالســلام والأمــن الإقليميــين والســبل الــتي 
بفضلها يمكن التصدي لهذه التهديدات في إطار جماعي من خـلال الهيئـات والآليـات الإقليميـة 
القائمة. ويشجع التقرير على اعتماد �المذكـرة� والاسـتفادة منـها في رسـم أطـر وتحديـد ـوج 
ـــة التابعــة للأمــم المتحــدة في منــاطق  أكـثر تنظيمـا تتيـح حمايـة المدنيـين علـى يـد الفـرق القطري
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الصراع. وقد وفَّرت المذكرة منذ اعتمادها إطارا مفيدا للتحليـل والعمـل. ومـن المحبـذ التوسـع 
ــظ  في تطبيقـها مـن أجـل توفـير أسـاس متسـق لتدريـب الموظفـين العـاملين في مجـالي الأمـن وحف
السـلام علـى مجاـة التحديـات والنـهوض بالمسـؤوليات الـتي تواجهـهم في مجـال حمايـة المدنيــين 
إبان الصراعات. وعلاوة على ذلك، مـن المـهم مواصلـة عمليـة الاسـتعراض الـتي بدأهـا مجلـس 
الأمن مع حلقة العمل التي نظمها في ١٨ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢ بشـأن منطقـة ـر مـانو. وينبغـي 
مراعـاة الاسـتعراضات الأخـرى للولايـات والقـرارات الأساسـية الـتي تظـل فيـها حمايـة المدنيــين 
شـاغلا هامـا. وهـذا يتطلـب مزيـدا مـن التعزيـز للتعـاون المشـترك بـين مكتـب تنسـيق الشــؤون 
ـــة الأمــم المتحــدة  الإنسـانية وإدارة الشـؤون السياسـية وإدارة عمليـات حفـظ السـلام ومفوضي
لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والكيانات الأخـرى ذات الصلـة التابعـة للأمـم 

المتحدة بشأن إدماج حماية المدنيين في تخطيط أطر عمل بعثات السلام وعمليات السلام.  
الحواشي 

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الـدورة السـابعة والخمسـون، الملحـق رقـم ١٢ ألـف (A/57/12/Add.1)، المرفـق  (١)
الرابع. 

المرجع نفسه، الملحق رقم ١٢ ألف (A/57/12/Add.1)، الفصل الثالث، الفرع جيم.  (٢)
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مرفق 
 خريطة طريق لحماية المدنيين 

تعزيز هيكل الحماية 
 

الموضوع توصيات رمز الوثيقة 

S/1999/957 حـث الـــدول الأعضــاء علــى التصديــق علــى الصكــوك الرئيســية للقــانون ١
الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان، وقانون اللاجئين، وعلـى تنفيذهـا 

جميعا، وإبلاغ الس بالإجراءات المتخذة في هذا الصدد 

توسيع الإطار القانوني 

S/1999/957 يطلـب إلى الـدول الأعضـــاء والأطــراف الفاعلــة الــتي ليســت دولا احــترام ٢
القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين 

ضمان الامتثال 

S/1999/957 ــــة الأفـــراد ٦ حــث الــدول الأعضــاء علــى اعتمــاد تشــريعات وطنيــة لمحاكم
المسـؤولين عـن الإبـادة الجماعيـة والجرائـم المرتكبـة بحـــق الإنســانية وجرائــم 
الحـرب، وينبغـي للـدول الأعضـــاء أن تبــدأ، اســتنادا إلى مبــدأ الاختصــاص 
الشـامل، عمليـات مقاضـاة الأشـخاص الخـــاضعين لســلطتها أو المقيمــين في 
ـــدولي، وأن تقــدم  إقليمـها بصـدد الانتـهاكات الجسـيمة للقـانون الإنسـاني ال

تقارير عن ذلك إلى مجلس الأمن 

توسيع الإطار القانوني 

S/2001/331 ـــتي ٣ تشـجيع الـدول الأعضـاء علـى وضـع أو تعزيـز التشـريعات والترتيبـات ال
تنـص علـى التحقيـق والمقاضـاة والمحاكمـة بالنســـبة لأولئــك المســؤولين عــن 
الانتهاكات المنتظمة والواسعة النطاق للقـانون الجنـائي الـدولي. بمـا في ذلـك 
دعـم الـدول الأعضـاء في عمليـة بنـاء مؤسسـات قضائيـة موثـوق ـا تكـــون 

مجهزة لتنفيذ الإجراءات بصورة نزيهة 

إنشاء آليات لإنفاذ العدالة 

S/1999/957 حث الدول الأعضاء على تأييد الاقتراح الداعي إلى رفـع الحـد الأدنى لسـن ٨
ـــة إلى ١٨ ســنة، والإســراع بصياغــة  التجنيـد والمشـاركة في الأعمـال القتالي
بروتوكول اختياري لاتفاقية حقوق الطفل يتعلق بحالة الأطفـال في الصـراع 

المسلح 

توسيع الإطار القانوني 

S/1999/957 حـث الـــدول الأعضــاء علــى التصديــق علــى اتفاقيــة عــام ١٩٩٤ المتعلقــة ١٠
بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين ا، وعلى تنفيذهـا بصـورة 

كاملة 

توسيع الإطار القانوني 

S/1999/957 دعوة الجمعية العامة إلى السعي على وجه الاستعجال إلى وضـع بروتوكـول ١١
لاتفاقيـة عـام ١٩٩٤، مـن شـأنه أن يوسـع نطـاق الحمايـة القانونيـة ليشـــمل 

جميع موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين ا 

توسيع الإطار القانوني 

S/2001/331 حث الدول الأعضاء على اعتماد وإنفاذ تدابير لمنع الجهات الفاعلـة المنتميـة ١٣
ـــات  إلى القطــاع الخــاص مــن ممارســة أنشــطة تجاريــة مــع أطــراف الصراع
ـــانون الإنســاني الــدولي  المسـلحة يمكـن أن تسـهم في حـدوث انتـهاكات للق

والقانون الدولي لحقوق الإنسان 

توسيع الإطار القانوني 

S/2001/331 مواصلة بحث الصلات بين التجارة غير المشروعة في المـوارد الطبيعيـة وإدارة ١٢
رحـى الحـروب وحـث الـــدول الأعضــاء والمنظمــات الإقليميــة علــى اتخــاذ 
التدابـير المناسـبة ضـــد مــن يشــارك، مــن الجــهات الفاعلــة مــن الشــركات 
والأفـراد والكيانـات، في الاتجـار غـير المشـروع بـالموارد الطبيعيـة والأســـلحة 

الصغيرة 

ضمان الامتثال 

S/1999/957 حث الدول الأعضاء على التصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائيــة ٤
الدولية  

إنشاء آليات لإنفاذ العدالة 
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الموضوع توصيات رمز الوثيقة 

S/1999/957 تشجيع إنشاء آليات قضائية وآليات للتحقيق تستخدم عندما يبدو مـن غـير ٥
المحتمـل مقاضــاة المســؤولين عــن الإبــادة الجماعيــة والجرائــم المرتكبــة بحــق 
الإنسانية وجرائم الحرب، نظرا لعدم رغبة الأطراف المعنية في ذلك أو عـدم 

قدرا على ذلك، إلى حين إنشاء المحكمة الجنائية الدولية 

إنشاء آليات لإنفاذ العدالة 

S/2001/331 اسـتحداث تبـادل منتظـــم للمعلومــات بــين مجلــس الأمــن والجمعيــة العامــة ١١
وأجــهزة الأمــم المتحــدة الأخــرى بشــأن المســائل المتعلقــة بتوفــير الحمايــــة 

للمدنيين في الصراع المسلح 

زيادة القدرات التنظيمية 

S/2001/331 إقامة تعاون أكثر انتظاما بين مجلس الأمن والمنظمات الإقليمية لضمان اتخاذ ١٤
القرارات عن علم وتحقيق تكامل الموارد الإضافيـة واسـتغلال المزايـا النسـبية 
لهـذه المنظمـات، بوسـائل شـتى تشـمل آليـة للإبـلاغ المنتظـم حسـب المنطقــة 
وتقديم إحاطات إلى مجلس الأمـن وإقامـة مشـاورات رفيعـة المسـتوى لزيـادة 

تطوير التعاون بشأن تعزيز حماية المدنيين أثناء الصراع المسلح 

زيادة القدرات التنظيمية 

S/1999/957 اتخـاذ خطـوات لتعزيـز قـــدرة المنظمــة علــى التخطيــط والانتشــار الســريع، ٢٨
ويشمل ذلك تعزيز المشـاركة في نظـام الأمـم المتحـدة للترتيبـات الاحتياطيـة 
وتوفير وحدات عسكرية ووحدات للشرطة معـدة للنشـر السـريع، والقـدرة 

على إقامة مقر للبعثة 

زيادة القدرات التنظيمية 

S/1999/957 كفالة تدريب هـذه الوحـدات في مجـال حقـوق الإنسـان والقـانون الإنسـاني ٢٩
الدولي، بما في ذلك الأحكام المتصلة بـالطفل وبنـوع الجنـس، والتنسـيق بـين 

العنصرين المدني والعسكري، ومهارات الاتصال والتفاوض 

زيادة القدرات التنظيمية 

S/1999/957 حث الدول الأعضاء علـى نشـر تعليمـات تتعلـق بالقـانون الإنسـاني الـدولي ٣٠
ـــات الأمــم المتحــدة  وقـانون حقـوق الإنسـان بـين أفرادهـا العـاملين في عملي
لحفظ السلام، وبين المشتركين في عمليات مأذون ا تجـري في ظـل القيـادة 

والسيطرة الوطنيتين أو الإقليميتين 

التدريب والتأهب 

S/1999/957 تشجيع الدول الأعضاء على تقديم الدعم السياسـي والمـالي للـدول الأخـرى ٢٧
لتيسـير الامتثـال لاتفاقيـة حظـر اســـتعمال وتكديــس وإنتــاج ونقــل الألغــام 

المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام (اتفاقية أوتاوا) 

تخفيف الأثر المحتمل 

S/1999/957 ـــم ٢٣ إنشـاء آليـة تقنيـة دائمـة لاسـتعراض نظـم الأمـم المتحـدة للجـزاءات والنظ
الإقليميـة للجـزاءات للتحقـق مـن الآثـار الـتي يحتمـل أن تخلفـها الجــزاءات في 

صفوف المدنيين 

تخفيف الأثر المحتمل 

S/1999/957 دف التخفيف إلى أدنى حد من حـدة الآثـار ٢٤ زيادة تطوير المعايير والقواعد
الإنسانية المترتبة على الجزاءات، وبصفة خاصة لضمان ألا تفرض الجـزاءات 

دون أن تتضمن شرطا للإعفاءات الإنسانية 

تخفيف الأثر المحتمل 

 
 توفير الحماية بواسطة اتقاء الصراعات 

S/1999/957 لس الأمن تعنى ببعض الحالات المتقلبة المحددة مـن ١٤ إنشاء أفرقة عاملة تابعة
أجـل تحسـين فـهم أسـباب الصـراع وآثـاره، فضـلا عـن إتاحـة محفـــل ثــابت 

لبحث خيارات منع اندلاع العنف في كل حالة من الحالات 

التأهب 

S/1999/957 الاستفادة من المعلومات والتحليلات المتعلقة بحقوق الإنسان التي تنبثـق عـن ١٥
هيئـات الخـبراء المسـتقلة المنشـأة بمعـاهدات والآليـات التابعـــة للجنــة حقــوق 
الإنسـان وغيرهـا مـن المصـادر الموثوقـة الأخـرى، وذلـك بوصفـها مؤشــرات 

لإجراءات وقائية محتملة تتخذها الأمم المتحدة 

التأهب 
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الموضوع توصيات رمز الوثيقة 

S/1999/957 زيادة استخدام مجلس الأمن للأحكام ذات الصلـة في ميثـاق الأمـم المتحـدة، ١٣
التي من قبيل المـادتين ٣٤ و ٣٦، وذلـك عـن طريـق التحقيـق في المنازعـات 
في مراحلها المبكرة، ودعوة الدول الأعضاء إلى عرض منازعاا على مجلـس 
الأمـن، والتوصيـة باتخـاذ إجـراءات ملائمـة لمعالجـة المنازعـات؛ وتعزيـز أهميــة 
المادة ٩٩ من الميثاق باتخاذ إجراءات عملية لمواجهة المخــاطر المـهددة للسـلم 

والأمن التي تحددها الأمانة العامة 

الاتقاء 

S/1999/957 ـــة وقائيــة لحفــظ الســلام، أو ١٢ النظـر في القيـام في حـالات معينـة بتنفيـذ عملي
بتوفير وجود من نوع آخر للرصد الوقائي 

الاتقاء 

  
الحماية أثناء الصراع 

 

S/1999/957 التشديد في قرارات مجلس الأمـن، علـى أنـه يتحتـم تيسـير حصـول السـكان ١٨
المدنيين إلى المساعدة الإنسانية دون عوائق، وعلى أنه يتعـين علـى الأطـراف 
المعنية، بمن فيها الأطراف التي ليسـت دولا، التعـاون التـام مـع منسـق الأمـم 
المتحدة للشؤون الإنسانية في إتاحة ذلك فضـلا عـن ضمـان أمـن المنظمـات 

الإنسانية، مع فرض جزاءات محددة الأهداف عند عدم الامتثال 

إلزام أطراف الصراع 

S/2001/331 التأكيد في قرارات مجلس الأمن على المسؤولية المباشرة للجماعات المسـلحة ٩
بموجب القانون الإنساني الدولي. 

إلزام أطراف الصراع 

S/2001/331 حث الدول الأعضاء والمـانحين علـى دعـم الجـهود المتخـذة مـن أجـل تعميـم ١٠
معلومــات عــن القــانون الإنســاني الــدولي وقــانون حقــوق الإنســان علـــى 
الجماعات المسلحة، والقيام بمبادرات لتعزيز فـهم هـذه الجماعـات لهـا فـهما 

عمليا 

إلزام أطراف الصراع 

S/1999/957 المطالبـة بـألا تسـتعمل الأطـراف المشـتركة في الصـراع الـتي ليسـت في عــداد ٩
الدول أطفالا يقل عمرهم عن ١٨ سنة في الأعمـال القتاليـة، وإلا تعرضـت 

لفرض جزاءات محددة الهدف 

إلزام أطراف الصراع 

S/1999/957 كفالـة التلبيـة الكاملـة للاحتياجـات الخاصـة للأطفـال والنســـاء مــن الحمايــة ٢٠
والمساعدة في جميع عمليات حفظ السلام وبناء السلام 

ولايـــة البعثـــة وتصميمــــها 
(عند الاقتضاء) 

S/1999/957 المداومــة علــى مطالبــة أطـــراف الصـــراع باتخـــاذ ترتيبـــات خاصـــة لتلبيـــة ٢١
احتياجات الأطفال والنساء من الحماية والمساعدة 

إلزام أطراف الصراع 

S/1999/957 في حالات التشرد الداخلي علـى نطـاق واسـع، تشـجيع الـدول علـى اتبـاع ٧
الإرشادات القانونية الواردة في المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي 

إلزام أطراف الصراع 

S/1999/957 اورة على ضمان الحصول على المسـاعدة الإنسـانية ١٩حث الدول الأعضاء ا
ودعوا إلى توجيه انتباه مجلس الأمن إلى أي مسألة قد تعرض حـق المدنيـين 

في المساعدة إلى الخطر، وذلك بوصفها مسألة تمس السلم والأمن 

إلزام أطراف الصراع 

S/2001/331 إيفاد بعثات تقصي الحقائق على نحو أكثر تواترا إلى مناطق الصراع، لتعيـين ٥
الاحتياجات المحددة مـن المسـاعدة الإنسـانية، لا سـيما الحاجـة إلى الحصـول 

على إمكانية الوصول الآمنة والمفيدة إلى الفئات السكانية الضعيفة 

إمكانيـــة الوصـــول الآمــــن 
للفئات السكانية الضعيفة 

S/2001/331 مة لإشراك أطراف أي صـراع في حـوار يرمـي إلى تحقيـق الوصـول ٤ العمل
الآمـن وبـدون عوائـق للعمليـات الإنســـانية وإثبــات اســتعداد مجلــس الأمــن 

للتحرك عند رفض كفالة إمكانية الوصول المذكورة 

إمكانيـــة الوصـــول الآمــــن 
للفئات السكانية الضعيفة 

S/2001/331 إعداد معايير وإجراءات واضحة لتمييز وفصل العناصر المسـلحة في حـالات ٧
نزوح أعداد كبيرة من السكان 

إمكانيـــة الوصـــول الآمــــن 
للفئات السكانية الضعيفة 
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الموضوع توصيات رمز الوثيقة 

S/1999/957 القيام – كحل أخير – بإنشاء مناطق أمن وممرات آمنة مؤقتة لحماية المدنيين ٣٩
وتوصيـل المسـاعدات في الحـالات الـتي تنطـوي علـى ديـد بممارسـة الإبــادة 
الجماعيـة وارتكـاب جرائـم بحـــق الإنســانية وجرائــم حــرب ضــد الســكان 
المدنيين وضمان تجريد تلك المناطق من السلاح وتوافـر خيـار الخـروج منـها 

بسلام 

إمكانيـــة الوصـــول الآمــــن 
للفئات السكانية الضعيفة 

S/1999/957 إنشاء وجود لحفظ السلام في وقـت مبكـر مـن تحـرك اللاجئـين والمشـردين، ٣٣
حيثمـا يكـون ذلـك مناسـبا، مـن أجـل ضمـــان قدرــم علــى الاســتقرار في 

المعسكرات بعيدا عن خطر مضايقات العناصر المسلحة أو تسللها 

ـــــــين  الفصـــــل بـــــين المدني
والعناصر المسلحة 

S/1999/957 ــا ٣٥ نشـر مراقبـين عسـكريين دوليـين لرصـد الحالـة في مخيمـات المشـردين داخلي
واللاجئـين عنـد الاشـتباه في وجـود أسـلحة ومتحـــاربين وعنــاصر مســلحة، 

واتخاذ التدابير المناسبة ردا على ذلك 

ـــــــين  الفصـــــل بـــــين المدني
والعناصر المسلحة 

S/1999/957 حشد الدعم الدولي من أجل نقل المعسكرات الشـديدة القـرب مـن الحـدود ٣٧
المشتركة مع بلدان منشأ اللاجئين، إلى مسافة آمنة بعيدا عن تلك الحدود 

ـــــــين  الفصـــــل بـــــين المدني
والعناصر المسلحة 

S/1999/957 كفالة القيام، كلما اقتضى الأمر، في حالات الصراع الجاري باتخاذ التدابـير ١٦
الملائمة لمراقبة وسائط الإعلام المروجة للكراهية أو إغلاقها 

مراقبـــة وســـائط الإعـــــلام 
المروجة للكراهية 

S/1999/957 فرض حظر على الإمداد بالأسلحة في الحالات التي يسـتهدف فيـها أطـراف ٢٦
الصراع المدنيين والأشخاص المشمولين بالحماية، أو حيث يكـون الأطـراف 
معروفـين بارتكـاب انتـهاكات منتظمـة وواسـعة النطـــاق للقــانون الإنســاني 
الدولي وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلـك تجنيـد الأطفـال؛ وحـث الـدول 

الأطراف على إنفاذ ذلك الحظر في نطاق الولاية الوطنية لكل منها 

الجزاءات 

S/1999/957 التوسـع في اسـتعمال الجـزاءات المحـددة الأهـداف لـــردع واحتــواء مرتكــبي ٢٢
الانتـهاكات الفظيعـة للقـانون الإنســـاني الــدولي وقــانون حقــوق الإنســان، 

فضلا عن أطراف الصراع التي تتحدى باستمرار قرارات مجلس الأمن 

الجزاءات 

S/1999/957 طلـب إلى المنظمـــات الإقليميــة أو مجموعــات البلــدان أن تقــدم معلومــات ٢٥ي
كاملة تتعلق بإنشاء آليات الإعفاء الإنساني وإجراءات الموافقـة الملائمـة قبـل 
الإذن بفرض الجزاءات الإقليمية؛ ورصد قدرة السلطات الإقليميـة المسـؤولة 
عـن تنفيـذ الجـزاءات علـى تنفيــذ الإعفــاءات وإجــراءات التصريــح ووضــع 
الإجـراءات اللازمـة لممارسـة مجلـس الأمـن لسـلطته بشـــأن معالجــة حــالات 

القصور 

الجزاءات 

S/2001/331 ـــات الإقليميــة ودون الإقليميــة، ٦ تطويـر مفـهوم النـهوج الإقليميـة لحـل الأزم
لا سيما عند صياغة الولايات 

ولايـــة البعثـــة وتصميمــــها 
(عند الاقتضاء) 

S/1999/957 تـأكيد امتـلاك المنظمـات الإقليميـة للقـــدرة علــى الاضطــلاع بعمليــة وفقــا ٣٤
للقواعد والمعايير الدولية قبل الإذن بنشرها، ووضع آليات تمكن الـس مـن 

رصد هذه العمليات بصورة فعالة 

ولايـــة البعثـــة وتصميمــــها 
(عند الاقتضاء) 

S/1999/957 ـدف إلى صنـع السـلام وحفــظ ١٧ كفالـة اشـتمال بعثـات الأمـم المتحـدة الـتي
السـلام وبنـاء السـلام علـى عنصـر يتعلـق بوســـائط الإعــلام يمكــن أن يبــث 
معلومات عن القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، بمـا في ذلـك 
التثقيـف في مجـــال الســلام وحمايــة الأطفــال وعــن أنشــطة الأمــم المتحــدة، 

وتشجيع البعثات الإقليمية المأذون ا على أن تشمل مثل هذه القدرة 

ولايـــة البعثـــة وتصميمــــها 
(عند الاقتضاء) 

S/2001/331 اتخاذ ترتيبات من أجل إدماج آليات رصد وسائط الإعـلام بصـورة منتظمـة ٨
في ولايـات البعثـات لضمـــان الرصــد الفعــال لوســائط الإعــلام الــتي تبــث 

الكراهية والإبلاغ عنها وتوثيق أنشطتها بصورة فعالة 

ولايـــة البعثـــة وتصميمــــها 
(عند الاقتضاء) 
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الموضوع توصيات رمز الوثيقة 

S/1999/957 كفالة تضمين اتفاقات السلام وولايات جميـع بعثـات الأمـم المتحـدة لحفـظ ٣٨
السـلام، حسـب الاقتضـاء، تدابـير محـددة لـترع السـلاح والتســـريح وتدمــير 
ما لا لزوم له من الأسلحة والذخائر، وإيلاء اهتمـام خـاص لتسـريح الجنـود 
الأطفـال وإعـادة إدماجـهم، وكفالـة إتاحـة المـوارد في وقـــت مبكــر وبقــدر 

كاف 

ولايـــة البعثـــة وتصميمــــها 
(عند الاقتضاء) 

S/2001/331 القيام، عند صياغة ولايات حفظ السلام، بوضـع ترتيبـات لمعالجـة الإفـلات ٢
ـــات  مـن العقـاب و/أو التحقـق والمصالحـة، لا سـيما عندمـا تـأتي هـذه العملي
كـرد علـى انتـهاكات واســعة النطــاق ومنتظمــة للقــانون الإنســاني الــدولي 

وقانون حقوق الإنسان 

ولايـــة البعثـــة وتصميمــــها 
(عند الاقتضاء) 

S/1999/957 ــاول ٣١ دعـم وجـود �أمـين مظـالم� عـام مـع جميـع عمليـات حفـظ السـلام لتن
الشـكاوى الـواردة مـن الجمـهور العـام بشـــأن ســلوك أفــراد حفــظ الســلام 
التـابعين للأمـم المتحـدة، وإنشـــاء لجنــة مخصصــة لتقصــي الحقــائق، حســب 
الاقتضاء، لدراسة ما تتناقله التقارير عن وقـوع انتـهاكات مزعومـة للقـانون 

الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان 

ولايـــة البعثـــة وتصميمــــها 
(عند الاقتضاء) 

S/1999/957 ـــلاغ الأمانــة العامــة للأمــم ٣٢ يطلـب إلى الـدول الأعضـاء الـتي تنشـر قـوات إب
المتحدة بالتدابير المتخذة لمقاضاة أفراد قواا المسلحة الذين انتـهكوا القـانون 

الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان أثناء الخدمة في الأمم المتحدة 

ولايـــة البعثـــة وتصميمــــها 
(عند الاقتضاء) 

S/1999/957 في مواجهـــة الاعتـــداءات الواســـعة النطـــاق والمســـتمرة، النظـــر في فــــرض ٤٠
إجراءات إنفاذ مناسبة على أساس اعتبارات أساسية معينة مثل حجم نطـاق 
الانتـهاكات لحقـوق الإنسـان والتعـاون الإنسـاني الــدولي واســتنفاد الجــهود 

السلمية أو الجهود القائمة على التراضي التي تستهدف معالجة الحالة 

الإنفاذ 

S/2001/331 القيام منذ البداية بتوفـير التمويـل الموثـوق الكـافي والمسـتمر للجـهود الدوليـة ١
الراميـة إلى محاكمـة مرتكـبي الانتـهاكات الجسـيمة للقـانون الإنسـاني الــدولي 

وقانون حقوق الإنسان 

العدالة والمصالحة 

  
توفير الحماية بعد انتهاء الصراع 

 

S/1999/957 حشـد الدعـم الـدولي مـن أجـل قـــوات الأمــن الوطنيــة بمــا في ذلــك تقــديم ٣٦
المسـاعدة السـوقية والتشـغيلية وإسـداء المشـورة التقنيـة، والإشـراف، حيثمـــا 

يلزم ذلك 

العدالة والمصالحة 

S/1999/957 النظــر في اســتخدام تدابــير الإنفــاذ المبينــة في الفصــل الســابع مــــن الميثـــاق ٣
ـــائمتين المخصصتــين  للتشـجيع علـى الامتثـال لأوامـر وطلبـات المحكمتـين الق
ليوغوسلافيا السابقة ورواندا، علـى التـوالي، المتعلقـة بـالقبض علـى المتـهمين 

وتسليمهم 

العدالة والمصالحة 

 


